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قانون رقم ...... المؤرخ في لصا نت الموافق ................. 2021 يتضمن قانون المالية لسنة 2022 . 


إن رئيس الجمهورية 

ديثاء على الدستورء لا سيما المواد 139 و141 و143 (الفقرة 2) و148 منه؛ 

- وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين 
الماليةء المعدل والمتمم؛ 

وبعد أخذ رأي مجلس الدولة؛ 

و بعد مصادقة البرلمان؛ 

يصدر القانون الآتي نصه: 


المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون. يواصل في سنة 2022 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
والضرائب غير المباشرة و الضرائب المختلفة و كذا كل المداخيل و الحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين 
والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية. 


كما يواصل خلال سنة 2022», طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها 
الال هود ارت تقترفة القانوة ى الجرسدة الرسمية العمبودنة الحا الدييفراظية الشسية عضيل 
ماف الخشوق و الجر اضبل :واتدالغيل اللعميهية للعسابات الخاصة الخرينة والجماسات الأقليبية والؤسسسات 
العمومية والبيئات المؤهلة قانونا. 
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الجزء الأول 
طرق التوازن المالي ووسائله 


الفصل الأول 
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المادة 2: تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يآتى: 


«اكادة 2 «يتكوق الدحل الباق امال من متجموع المداخيل العاف لأساف اة + 
- أرباح صناعية وتجارية؛ 
اع الم غير التجارية: 
- أرباح فلاحية؛ 
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية؛ 


7 ا ئa‏ اث ا ا لا لصاوو( موث س 0 
- المرتبات ee‏ (بدون تغيير) 0 01701335 
- فوائض القيمة pe‏ الباق يدون تغيير) 019 


«المادة 8: إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد... .............. بدون تغيير حق) اميه امن قي المكان 
الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية. 
كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ....بدون تغيير حق) ...0 .يوجد بها موطن تكليفهم». 


المادة 4: تعدل عناوين "أولا" و"أ" من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء 
الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وكذا أحكام المادتين 11 و 12. وتحرر كما يأتي: 


أولاً - أرباح صناعية وتجارية : 

- تعريف الأرباح الصناعية والتجارية : 

«المادة 11 : تعتبر أرباحا صناعية وتجاريةء لتطبيق ضريبة الدخلء الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون 
والناجمة عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرف » وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنج مية أو الناتجة 
عنها 0 


«المادة 12: كما تكتبى طابع الأرباح الصناعية والتجاربة لتطبيق الضرببة على الدخلء الأرباح الق يحةة 
ي طالبع اورياح 3 رفاح الي 
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المادة 5: تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضراتب المباشرة والرسوم الممائثلة. وتحرر كما يأتى: 
«المادة 3 : مستفيج من إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي : 
1 المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا البياكل الت ابعة 
لها ؛ 
2) مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية؛ 
3 المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستبلاك على حالته؛ 
4) المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات؛ 
يحدد الوخل المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. 
تتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرةء على تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصةء وثيقة 
تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط و الأجال المحددة في التنظيم الساري 
المفعول. 
5 المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقهاء في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو 
الخدمات. 
تبط منح هذا الإعفاء على التحرير الكلي للمبلغ الوافق للمدخل الذي تم استخدامه في هذه الصاهمة. 
يجب الاحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خم س(05)سنوات. تحتسب ابتداء من السنة المالية 
التي تلي سنة الاكتساب. يترتب عن عدم الامتثال لهذا الشرط» المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح» مع 
تطبيق زبادة بنسبة %25». 
المادة 6: تحدث مادة 13 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحرر كما يآتى: 
« المادة 13 مكرر : تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي : 
1) الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع » المؤهلون للاستفادة من أنظمة 
دعم القشغيلء التي تسيرها "الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية " و "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة " 
و"الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر" . لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. 
عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتهاء التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم» ترفع فترة الإعفاء 
إلى ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. 
وتمدد هذه الفترة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة. 
و يترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشأة» سحب الاعتماد و المطالبة بالحقوق 
والرسوم المستحقة التسديد. 
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عندما تتواجد الأنشطة في منطقة بالجنوب تستفيد من مساعدة "صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي» 
المسجلة توان ية تجبيز الدولة وقطوير متاطق الحتوي والبضاب اليا اعد هة الإقاء من الضريية 
على الدخل الإجمالي إلى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. 


2) المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني . لمدة عشر (10) سنوات». 


المادة 7: تعدل أحكام المادتين 18 و20 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائثلة. وتحرر كما يأتيى: 


«المادة 18: يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحًا صناعية وتجاريةء أن يكتتبوا.......(بدون تغيير 
حتى).....التصريح الخاص بمبلغ نتيجتهم. يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للبياكل المزودة بالنظام المعلوماتي 


اف ا 


عندما ينتبي أجل ايداع لمات ا .اده (الیاق بدون تغيير) O E‏ 
«المادة 20 : يجب على الأشخاص الم شارالهم في المادة 18 من هذا القانون » أن يمسكوا........(الباقي بدون 


تغيير) E‏ 
المادة8: تعدل أحكام المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: 


«المادة 21: 1) ..........................(بدون تغيير) 0 
2) ملغى ؛ 


المادة 9: تحرر أحكام الواد من 22 إلى 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء كما يأتي: 
«المادة 22 : -1) تعتبر كمداخيل متأتية من ممارسة مهنة غيرتجارية » أرباح المبن الحرةء والوظائف و المهام التي 
صنف آخر من الأرباح و المداخيل. 
2) وتتضمن هذه الأرباح أيضا : 

- ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون. و ورثتهم و الموصى لهم بحقوقهم . 

- الريوع المحققة من قبل المخترع ون سواء من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق 

أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها». 

«المادة 1:23) يتكون الريح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل . من فائض الإيرادات الكلية على 
التفقات اللاؤمة لممارسة اة 
غير أنه, في حالة عدم وجود مبررات لجميع النفقات ال ضرورية لممارسة الممنةء سمح بخصم مبلغ جزاني قدره 
0 من إجمالي الإيرادات المصرح بها. 
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مع مراعاة أحكام المادة 173 من هذا القانون . يأخذ هذا الربح في الحسبان. الأرباح أو الخسائر الفاتجة عن 
المبنة أو تحويل الزبائن. 


كما يجب الأخذ بعين الاعتبار صافي أرباح الرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة والحقوق 
الاجتماعية. 


- إيجار المحلات المهنيةء 

- الاهتلاكات الفجزة وفقا للقواعد المطبقة على نظام الارباح الصناعية والتجارية. 
2( قي حال التنازل عن رخصة اسغلال براءة اختراع أو التنازل عن طريقة أو صيغة الصنع من طرف المخترع نفسه» 
فإنه يطبق على ريوع الاستغلال أو على سعر البيع. تخفيض قدره 30 90. قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز 
من هذا القانون». 
«المادة 25 : تتكون الارباح الصافية المشار إليها قي المادة 23 من هذا القانون. من الفرق بين السعر الفعلي للتنازل 
عن السندات أو الحقوق الصافية للمصاريف والرسوم المدفوعة من طرف المتنازل و السعر الفعلي للاقتناء». 
المادة 10: تحدث ضمن القسم الفرعي الثاني. من القسم الثاني. من الباب الأول. من الجزء الأول من قانون 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. العنوان" ج- الاستثناءات والإعفاءات", التي تتضمن المواد من 25 
مكرر إلى 25 مكرر 3, وتحرر أحكامها كما يلي : 

ج- الا ستثناءات والإعفاءات: 

«المادة 25 مكرر: تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي» المبالغ المحصلة على شكل أتعاب. أختامء حقوق 


المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائيةء من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين 
والمخترعين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر». 


«المادة 25 مكرر 1: تطبق أيضاء الإعفاءات المنصوص علها في المادة 13 مكرر- فقرة 1 من هذا القانون » على 
أرباح المبن غير التجارية.» 


«المادة 25 مكرر 2: تستفيد من الإعفاءء المداخيل المحققة من عمليات التصدير. 


يمنح هذا الإعفاء اسيا مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة. 
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دشترط الاستفادة من هذه الأحكامء تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة. وثيقة تثبت دفع هذه 
المداخيل لدى بنك موطن بالجزائرء وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم المعمول به ». 


«المادة 25 مكرر 3: تستفيد من الإعفاء . المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقهاء في المساهمة في 
رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات. 


تبط منح هذا الإعفاءء على التحرير الكلي للمبلغ الوإفق ليدخل الذي تم استخدامه في هذه الصاهمة. 
يجب الاحتفاظ بللسندات الهتناة لفترة لا تقل عن خمس (05) سنوات» تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي 


سنة الاكتساب. يترتب عن عدم الامتثال لهذا الشرط. المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح» مع تطبيق زيادة 


بنسبة %25». 
المادة 11: تحرر أحكام المادة 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. كما يآتي: 


«المادة 26: يجدد الأساس الخاضع لتأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمكلفين بالضريبة | لذين 
مجققون الأرباح المذكورة في المادة 22 من هذا القانون. حسب النظام المبسط للمهن غير التجارية ». 


المادة 12: تحدث على مستوى العنوان ج» من القسم الفرعي الثاني . من القسم الثاني. من الباب الأول من 
الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. العنوان 3 "النظام المبسط للمهن غير التجارية". 
التي تتضمن المادتين 31 مكرر و31 مكرر 1ء التي تحرر أحكامها كما يلي: 


3- النظام الملبسط للمين غير التجارية : 


#الخادة 31 "كرو خض االكلفين بالخبررية الذية محقؤوة مداخيل غابمة لفقة اراح من قير العجارية المذكورة 


يجب على هؤلاء المكلفين: أن يدوتوا على تصرح خاصء مبلغ الإيرادات المقيوضة والنفقات المدقوعة والنتيجة 
المحققة بعنوان السنة المعنية. 


كما يجب علهم اكتتاب وتقديم هذا التصريح» لمصلحة الضرائب لكان تواجد النشاطء في أجل أقصاه 30 أفريل 
عندما ينقضي أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونيةء يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح موالي». 


«المادة 1 مكرر 1 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الميسط للمهن غير التجارية > مسك دفتر 
يومي» مؤشروممضى من طرف المصلحة المسيرة ٠.‏ ومتابع يوم بيوم بدون فراغ أو شطبء يظهر بالتفصيل 
مداخيلهم ونفقاتهم المهنية . 

كذلك. يجب علهيم مسك سجل مؤشرو ممضى من طرف المصلحة المسيرة. مدعما ب سندات الإثبات الموافقةء 


يتضمن: 
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- تاريخ الاقتناء أوالإنشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مبنهم : 
- مبلغ الاهتلاك المطبق على هذه المعدات؛ 
= سعرو تاريخ التنازل عنها. 


يجب علهم الاحتفاظ بالسجلات إضافة إلى كل سندات الإثبات. إلى غاية انتهاء السنة العاشرة الموالية لتلك التي 
تم فيها تسجيل الايرادات و النفقات. 

يجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب من إدارة الضرائب. 

يترتب عن عدم مسك هذه السجلات» تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج)». 


المادة 13: معدل ترقيم العناوين "3 "و "4" من العنوان " ج". من القسم الفرعي الثاني . من القسم الثاني» 
من الباب الأول. من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وكذا المادتين 32 و 33, التي 
تحرر أحكامها كما يلي: 


4- أحكام مشتركة: 


التجاري. وأعضاء الشركات المدنية. حسب الحالةء ضمن الشروط المنصوص علها قي المواد من 12 إلى 21 ومن 
2 إلى 3 من هذا القانون». 


5- اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر: 


«المادة 33: تخضع للاقتطاع ...ل( بدون تغيير حق) ................... يقيمون جبائيا خارج الجزائر: 
1- المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المبن المذكورة بالمادة 1-22 من هذا 
القانون ؛ 


2- ريوع العائدات المحددة في المادة 2-22 من هذا القانونء التي يتقاضاها المخترعون أو في مجال حقوق المؤلف. 
وكذا كل العائدات الفاتجة من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة؛ 
3- المبالغ المدفوعة اعون | وق و ...ل المتصوص علها في المادة 108من هذا القانون». 


عرض الأسباتب 


وفقا لهتشريع الجبائي الحالي» يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون أرباحا صناعية و تجارية » وكذا أوئك 
الذين يحققون أرباح١‏ غير تجارية» لنفس النظام الجبائي. غير أنه . بالنظر إلى الطبيعة المختلفة لهذين النشاطينء 
فانه يتعذر معالجتهما وفق نظام اخضاع ضرببي مماثل. 
وعليه. يقترح تقسيم الأرباح المهنية إلى فئتين حسب التسمية المبينة أدناه. مع استحداث نظام جبائي خاص 
بالأنشطة غيرتجارية: 

- الأرباح الصناعية و التجارية؛ 
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- أرباح الممن غير التجارية؛ 


وعليه. فإن المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطات ذات طابع صناعي وتجاري. سيتم إدراجهم في فئة الأرباح 
الصناعية والتجارية. مع الإشارة إلى أن نمط تحديد الربح الخاضع للضريبة هو نفسه الساري المفعول حاليا 
بخصوص فنة الأرباح المهنية. 


من جهة أخرى. قصد تشجيع تمويل و إنشاء شركات إنتاج السلع والخدمات والأشغالء يقترح إعفاء المداخيل 
المستخدمة في الصاهمة في رأس مال هذه الشركات» بشرط التحرير الكلي للمبلغ المتعلق بهذه المداخيل. 


بالنسبة للأنشطة التي ليس لبا طابع تجاري ٠‏ والمزاولة من طرف أشخاص طبيعيين في إطار الممن الحرة ٠‏ يقترح 
إنشاء نظام ضرببي خاص بهم يسىدى " نظام مبسط للمهن غير التجارية". 


إن استحداث نظام جبائي خاص بهذه الفئة من النشاط . يمكن تبره بالنظر إلى محدودية أنظمة الإخضاع 
الضريبي المطبقة علها حالياء وهما نظام الضريبة الجزافية الوحيدة أو النظام الضريبي حسب الربح الحقيقي» 
واللذان لا يتناسبان مع خصوصية هذه الأنشطة. لاسيما فيما يخص الالتزامات الجبائية ونمط تحديد الأساس 
الضربي. 


وبالتالي» فانه وفقا للتشريع الجبائي الحاليء فإن المكلفين الخاضعين ايضريبة الجزافية الوحيدةء الذين يمارسون 
مهنا غير تجاربة » ليست لهم إمكانية خصم أعباءهم المتعلقة بالاستغلال. لاسيما تلك المتعلقة باهتلاكات 
معداتهم وبنفقات الإيجار وغيرهاء عكس المكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي حيث بإمكاهم خصم كل أعباء 
الاستغلال المتحملة. 


وعليه. فان الفظام المقترح الموجه لهذه الفئة من المكلفين بالضريبةء سيسمح لهم بخصم مثل هذه الا عباء 
والتخفيف من التزاماتهم الجبائية. 


("الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية " أو" الصندوق الوطني للتأم عن على البطالة" أو "الصندوق الوطني 

لدعم القرض المصغر ')., بالاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند إنجازاستثمارهم. 

وتطبيقا لهذا لنظام الضرببي الجديد» مريخضع المكلفين المعنيين. للقواعد الضريبية الأتية : 

« فيمايخص تحديد المداخيل: يتكون الدخل الخاضع للضريبة من الفرق بين الإيرادات المهنية الم قبوضة 
والمصاريف المثبتة قانونا. غير أنه في حالة عدم إمكانية تبرير كل الأعباء اللازمة لممارسة النشاط. ي تم خصم 


مبلغ جزافي بنسبة %10 من الإيرادات المصرح بها. 
: والكيرية امعط E‏ ا اک عن اسفن 





الإجمالى؛ 


٠‏ فيمايخص الالقزامات التصريحية. يستوجب على صاحب المهنة إيداع التصريحات الدورية للإيرادات (الشهرية 
أو الفصلية) وبالهاخيل (التصريحات السنوية)؛ 
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اضافة الى ذلك » تبقى الأرباح المتعلقة بالأنشطة غير التجارية. معفاة بصفة مؤقتة. من الضريبة على الدخل 
الإجمالي عندما تكون محققة في اطار أنشطة خاضعة إلى مختلف أنظمة دعم البشغولى ("الوكالة الوطنية لدعم 
وتطوير المقاولاتية " أو" الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"). 


من جهة أخرىء تستفيد العمليات المدرة للعملة الصعبة. من الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي. 


فيما يخص الإعفاء المتعلق بالمبالغ المقبوضة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترع في مجال الأعمال الأدبية 
والعلمية والفنية أو السينماتوغرافية. من طرف الفنانينء الملحنين و المخترعين . يجب الىتويه إلى أن هذا الامتياز 
الجبائي لا يخص إلا الأشخاص الذين يتواجد موطن تكليفهم في الجزائر. 


وأخيرّاء إن إستحداث نظام إخضاع ضريبي مبسط خاص بالمهن غير التجارية. يسمح بتحقيق عدالة جبائية بين 
المكلفين عند إخضاع مداخيلهم للضريبة. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 12 





أحكام حبائية 
الضرائى المباشرة وا المماثلة 


المادة 14: هدل وبتمم العنوان الفرعي " ثالثا- المداخيل الفلاحية ". وكذا أحكام المواد من 35 إلى 40 من 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. و تعرر كما عأ : 


ثالثا- المداخيل الفلاحية 
أ - تعريف المداخيل الفلاحية: 


«المادة 35: تعتبر مداخيل فلاحيةء المداخيل المحققة من الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي» مهما كان طابعهاء 


كما تعتبر كمداخيل فلاحية, المداخيل الناتجة عن : 

- أنشطة تربية الدواجن» النحلء الأرانب و الحلزون ؛ 

استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض ؛ 

المنتوجات الغابية المتعلقة بالفلين. لحاء الشجر و استخراج المادة الصمغية؛ 
استغلال المشاتل التي تمارس حصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم؛ 
استغلال الحلفاء». 


ب- الإعفاءات: 


«المادة 36: تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي : 
- المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة و التمور؛ 
- المداخيل الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته ؛ 
- مداخيل المستثمرات التي تقل أو تساوي مساحتا : 
٠‏ 02 هكتارء بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب أو في المضاب العليا. 
0,5 هكتارء بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى. 
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي, لمدة عشرة (10) سنواتء المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية 
المواشيء الممارسة في : 


- الأراضي المستثمرة حديتاء وذلك ابتداء من تاريخ منحها؛ 
- المناطق الجبلية. وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط. 


تحدد الأراضي والمناطق المذكورة أعلاهء عن طريق التنظيم «. 
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ج- تحديد الدخل الفلاحي: 


«المادة 37 : بقخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالاستغلال» في تحديد الدخل الفلاحي الموافق للدخل الصافي. 
معايبرتحديد الدخل الفلاحي. هي تلك المينة في المادتين 7 مكرر 1 و7 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجباثية.». 


نان 58 E A‏ اوقل ا اک الفرق جين او 


«المادة 39 : بالنسبة لنشاط تربية المواشي. فإن الدخل الصافي الخاضع للضريبة. هو حاصل جداء متوسط 
القيمة الحقيقة في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد» مع تطبيق تخفيض بنسبة %50.» 


«المادة 40 : بالنسبة لنشاط تربية الدواجن» النحلء الأرانب» الحلزون و منتوجات استغلال الفطريات. يحدد 
الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة. حسب الحالةء على عدد الوحدات أو الكمية 
المحققة». 


تساهم الجباية الفلاحية بأقل من 0,03 % من مجموع الإيرادات الجبائية العاديةء بالرغم من أن هذا القطاع 
يساهم في حدود %12 من الناتج المحلي الإجمالي. 


إضافة إلى ذلك وبالنظر لأسباب متعلقة أساسا بصعوبة تقييم المداخيل الفلاحية و كذا سير عمل اللجان 
الولائية المكلفة بتقييم هذه المداخيلء وبالاختلال الذي يكتنف تعريف المداخيل الفلاحية» أصبح من الضروري 
إدخال تعديلات من شأنها جعل إخضاع هذه الفئة من المكلفين للضربية تتوافق مع توسع المستثمرات الفلاحية. و 
مستوى الايرادات التي تدرها نتيجة لذلك» وهذا خلال النص على نظام تقييم يراعى فيه الصعوبات التي يواجهها 
كل صنف من النشاط الفلاحيي وتربية الواشي مع خصوصية وطبيعة كل منطقة. ان رفع الاختلالات و النقائص 
المذكورة. سيسمح بالامتثال الافضل للضريبة. 


وعليه. يقترح ما يلي: 
> إعادة تعريف المداخيل الناتجة من النشاط الفلاحي» على الصعيد الجبائي؛ 
> إلغاء الشروط التي تنص. على الصعيد الجبائي. على ال طابع الصناعي لأ نشطة تربية الدواجن والأرانب» 
وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أحكام القانون رقم 16-08 المؤرخ في 03 أوت 2008 ,المتضمن التوجيه الفلاح ي 
والتي أضفى الطابع المدني على الأنشطة الفلاحية, الأمر الذي سيسمح برفع كل لبس بخصوص التصنيف 
الجبائي لهذه المداخيل. حيث يترتب عن هذا التدبير الغاء القرار الوزار ي المشترك المؤرخ في 15 أبريل سنة 
2 المحدد للأنشطة ذات الطابع الصناعي المتعلقة بتربية الدواجن و تربية النحل. 
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> توسيع مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل فلاحية. لتشمل أنشطة أخرى ذات طابع 
فلاحي» والمتمثلة في تربية الحلزون» تربية الجمال. والانتاج الغابي الخاص بالفلين واستخراج الصمغ 
واستغلال الحلفاء؛ 

> تعزيزتشكيلة وأسلوب عمل اللجنة الولائية المكلفة بتحديد التعريفات والأعباء. و ذلك عن طريق توسيع ها 
لتشمل ممثلين أخرين للبياكل و المنظمات المهنية الفلاحية. على غرار ممثلي قطاع المياه والمنظمات المهنية 
الفلاحية. حيث أن هذا التوسيع من شأنه المرماح بالوصول إلى تقييم عادل ومنصف لمداخيل وأعباء و غلة 
الفلاح؛ 

> اللامركزية في سلطة الموافقة على التعريفات المحددة من طرف اللجنة» من خلال منح هذه السلطة إلى 
المدير الجهوي للضرائب ٠‏ التي هي من اختصاص المدير العام للضرائب حالياء و هذا من أجل تبسيط إجراء 
تحديد السعريفة والأعباء و منه. تعسين تحصيل الضريبة؛ 

> تخ ديد العمل بالتعريفة الموافق علما بسنتين متتالتين على أقصى حد. في حالة عدم اجتماع اللجنةء وذلك 
من أجل تفادى عدم تأسيس هذه الضريبة؛ 

> إنشاء حد أدني للضريبة بمقدار 10.000 دج لفئة المداخيل الفلاحية على غرار الأرباح الصناعية والتجارية 
وأرباح الممن غير التجارية. 


من جبة أخرى» ولضمان مرافقة صغ ار الؤارعين». يقترح الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ٠‏ لهاخيل 
استغلال الؤإرع التي لا تتعدى مساحتها: 


02 ”فكتان» بالنسبة الممكتمرات الواقعة ن الجدوب: و اليضات العليا. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 15: تعدل أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء وتحرر كما يأتي: 


«المادة 42 :1) تدرج المداخيل الناتجة عن الإيجار .... ......... (بدون تغيير حتى) ...............» و كذا تلك الناتجة عن 
عقد العارية المبرم بين أطراف من غير الفروع من الدرجة الأولى » في تحديد ....... (بدون تغيير حتى) ........ المقررة 


عن طريق التنظيم. 


3 يدفع مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب لكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر» في أجل 
أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الموالي لتحصيل الإيجار. 


المادة 16: تحرر أحكام المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. كما يأتي: 

«المادة 43 : الدخل الخاضع للضريبة يساوي الطغ الإجمالي للإيجار ». 

المادة 17: تعدل أحكام المادة 44 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحرر كما يأتي: 

«المادة 44: إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42ء مطالبون باكتتاب 


وإرسال إلى مصلحة الضرائب لمكان تواجد العقار سن ةده الباق ق ی a‏ 


عرض الأسباب 


وفقا للتشريع الجبائي الحاليء تسدد الضريبة على الدخل الإجمالي. (فئة المداخيل العقارية. على مستوى مصرأحة 
الضرائب لموطن تكليف الخاضع لإضريبةء في حينء تجدر الإشارة إلى ان ناتج هذه الضريبة يوزع بين ميزانية 
الدولة وميزانية البلدية مكان تواجد العقارء الأمر الذي كنج ر عنه صعوبات مرتبطة بتحويل الإيراد الناتج عن 
هذه الخبريية. ق اة ما ا كان الوط الجياق للمكلف بالكريبة وكات تواجن الععارالؤجن غير تابعان 
ا اا العيافية 


ومن أجل تدارك هذه الوضعيةء يقترح من خلال هذا التدبير القيام بالتصريح بالمداخيل العقارية وتسديد مبلغ 
الضريبة المتعلقة بهاء على مستوى المصالح الجبائية لمكان وجود العقار المؤجر. 


لثما يسمح هذا الاقتراح» بتسهيل مباشرة إجراء الرقابة على المداخيل المصرح بها. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 18: 3:18 تتمم أحكام المادة 5 من قانون الضرائب ب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: 

«المادة 55 : تعد كمداخيل من الديون» الودائع والكفالات. الفوائد. المبالغ المستحقة من الدخلء والأرباح وكافة 
الحواصل الأخرى : 

1( إلى 5).........................( بدون تغيير) SS‏ 

6( الودائع في حسابلت الاستثمار المنجزة ق إطار الصيرفة الإسلامية» . 


المادة 19: تعدث مادة 56 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةء وتحرر كما يأني: 

«المادة 56 مكرر: تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي» أرباح الودائع في حسابلت الاستثمارء المنجزة في إطار 
الصيرفة الإسلامية ». 

المادة 20: تعدل أحكام المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: 


«المادة 59: 1) يتعين على المستفيدين من الفوائدء المقيمين في الجزائر... ...........(بجون تغيير حتى) yT‏ 
کا امنا دل إل کک اا اا لكا رطام كلقي 


في إطارتشجيع العمليات البنكية في إطار الصيرفة الإسلامية ولهدف إدراج مدخرات العائلات في المنظومة 
البنكية ومحاربة الادخار غير المنتجء يقترح إعفاء الارباح الناتجة عن الإيداع في حساب الاستثمار (الصيرفة 
الإسلامية). من الضريبة على الدخل الإجمالي. حيث يعد الايداع توظيفل على المدى الطويلء. مترو لا تحت تصرف 
البنك. بهدف استثماره وتحقيق أرباح. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية» بأربعمئة دينار( 400 دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود 
الإثباتات». 
عرض الأسباب 


في اطار تحديد وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الرواتب والأجورء يتم احتساب المبالغ المفوعة» 
كالعلاوات وغيرها من الامتيازات العينية. 


ولتقييم الامتيازات العينيةء يؤخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية لتلك الامتيازات التي استفاد هنها الأجراء. 


لكن» بالنسبة للامتيازات العينية المتعلقة بالوجبة الغذائية. فإن التشريع الجبائي الساري المفعول. يحدد قيمتها 
ب 50 دج في حالة عدم وجود الإثباتات. هذا المبلغ لم يتم تحيينه منذ سنة 1999. 


لذلك. يقترح مراجعة هذا المبلغء رفع ه من 50 إلى 400 دج. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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«اادة 1575) .سس ساس ع او ...يدون تغيير) 0 57 
sees 2A‏ تغييز) 1100 


3- يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي» يدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو ريوع 
فة أن يغدة لسا ال كرات كان التشاظ اور ممم ارسي أو الكتي الى اجرف الات مط 
بدون تغيير حتى) دب البياثات: الآنية : 


5 في حالة وفاة المستخيم أو المدين بالرواتب » فإن التصريح بالمرتبات و الأجور و المعاشات والريوع العمرية التي 
دفعبا المتوفي أثناء السنة التي توفي فبهاء يجب أن يكتتبه الورثة خلال الستة (06) أشهر الموالية لقاريخ الوفاة». 


عرض الأسباب 
الخدم آي للدي المعده هار 31 جافي هق الببفة اكوالية للوفاة: .ومذا تحدم ماك هذا الغاريخ الباق 


مع أجل الستة (06) أشهر الممنوح للورثة من اجل القيام بهذا الالتزام. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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«المادة77: بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي إبدون تغيير حق) ....... الحقوق العقارية المتعلقة 
بهذه الأملاك. 
لتطبيق هذه المادةء تعتبر تنازلات بمقابلء. الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية و كذا إلى غير الأقارب». 


المادة 24: تعدل أحكام المادة78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائثلة. وتحرر كما يآتى: 


«المادة 78: يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة (نجون تغيير حق ) .................... من طرف المتنازل. 
يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق و الرسوم المدفوعة و المصاريف المثبتة قانوناء التي يتحملها البائع أثناء 
ال 


يضاف إلى سعرالاقتناء أو قيمة الإنشاء . مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين. المثبتة قانوناء وذلك في حدود 
0 من سعرالاقتناء أو قيمة الإنشاء. 


عندما يكو ن العقارالمتنازل عنك.. teke‏ (بدون تغيير حتى) Snes‏ أحكام المادة 9 من قانون 
الإجراءات الجبائية». 


المادة 25: تتمم أحكام المادة 79 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يآتى: 


«المادة 79 مكرر: يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبةء بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم والحصص 


الاجتماعية أو الأوراق المماثلة ......... (بدون تغيير حتى) ... ................... الأوراق المالية المتنازل عنها. 
يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق و الرسوم المدفوعة و المصاريف المثبتة قانوناء التي وتتحملها البائع أثناء 
هذه العملية. 


بالنسبة للأسهم والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها الناتجة عن هبة أو موياث. تعوض القيمة 
السوقية الحقيقة لبذه الأوراق عند تاريخ الهبة أو المياث بقيمة الاقتناء» من أجل حساب فائض قيمة التنازل 
المادة 26: تحدث مادة 80 مكرر 1 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء النقطة " دالإعقاءات " 
> وتحرر كما يأدي: 

د -الإعفاءات: 


«المادة 80 هكرو 1: تعفى من الحبريبة غل الدخل الإجمال. فواقض القيمة على التتازل عن: 
- ملك عقارق فى إظار مود موزل المرانيقة والقدارة المضية للليمليك»: 
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المادة 27:تعدل أحكام المادة 82 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحرر كما يآتي: 
«المادة 82 : لتحديد الإيرادات الصافية المنصوص علها في المواد من 11 إلى 77 مكرر من هذا القانون» فإن 


الضريبة على الدخل الإجمالي غير قابلة للخصم». 


عرض الأسباتب 


وفقا للتشريع الجبائي الساري المفعول » عند التنازل عن عقارات مبنية أو غير مبنيةء لا يمكن للبائع خصم 
مصاريف التي يتحملها في اطار عملية التنازل. 


و عليه» ضمانا لتحقيق العدالة الجبائيةء هدف التعديل المقترح إلى: 


البائع بمناسبة هذه العملية. 
-إدراج مصاريف الاقتناء. الصيانة و تحسين العقارء 2 سعرالاقتناء أو قيمة الإنشاء. شريطة أن تارر 
هذه المصاريف. وهذا في حدود %30 من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء. 


فيما يتعلق بفائض القيمة الناتج عن التنازل على الأسهم والحصص الاجتماعية. فإنه مقترح أيضا قبول الخصم 
من سعر التنازل» الحقوق والرسوم وكذا المصاريف المسددة بمناسبة عملية التنازل. 

التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية» فيما يتعلق بالهبة. قصد التوضيح بأن القيمة السوقية الحقيقة لتلك 
الأوراق عند تاريخ عقد الهبة أو انتقال الملكية عن طريق الميراث . تحل محل قيمة الاقتناء» لحساب فائض 


القيمة الخاضع للضريبة. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 28: تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائثلة. وتحرر كما يأتي: 
«المادة 85 : يقرر أساس الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي المتوفر لدى 
كل مكلف بالضريبة. حيث يتعلق هذا الدخل الصافي بمجموع المداخيل التي يمتلكها المكلف بالضريبة باستثناء 
تلك التي كانت موضوع فرض محررء مع خصم التكاليف المذكورة أدناه : 

0 س (إبدون تغيير) ا 


مسد قوف كيرا هط« 


15 وسو نون oy O E‏ 
6 مبلغ هامش الربح المتفق عليه مسبقا في إطار عقد بصيغة "مرابحة". المبرم من أجل اقتناء أو بناء مسكن 


على عاتق المكلف بالضريبة. 
تستفيد المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار السكنات من تخفهض بنسبة %25 عند حساب أساس الضريبة 
على الدخل الإجمالي ». 


عرض الأسباتب 


ينص التدبير الحالي على استثناء من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي»ال خصم من الفوائد 
على القروض والديون المبرمة بصفة مبنيةء باعتبارأن هذه التكاليف المالية قد تم ال تكفل بها أثناء حساب 
دخل هذه الفئة. 


من حا اخ اع الخ من الع الامفدل اماي اعيزباتب القبربية عن الف أجل عل قافن 
يشعلق اأ بالفواك عا القرو فى والديوق المدمة غم اقنباء مسكن. 


كنا يمت تخميض يسية 5 عل أل اغيل الجعارية الان على [تجاز سكي» الذي رة بين اهارق 
عدي وا ال فاك الل ١‏ ان اا من أجل او ا الو ا عان سكف 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 29:تعدل أحكام المادة 87 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء وتحرر كما يأتي: 
«المادة 87 :1) مس ...0.0.000 (بدون تغيير) O O‏ 


2) تحدد الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المبن غير التجارية وكذا أرباح الفشاط الفلاحي. طبقا لأحكام المواد 
من 11 إلى 21 و 22 إلى 33 وكذا المواد من 35 إلى 40 من هذا القانون. 


بالنسبة ...0.0.0.0 (بدون تغيير حق) م0 مع المبيعات المنجزة في الجزائر. 
3) يحدد الدخل الصافي العقاري. طبقا لأحكام المواد من 42 إلى 44 من هذا القانون. 
أما فيما يخص ...0 بدون تغيير حق) لاما اسك دونه القيقة التجارية للملك والممارسة في السوق. 


4) تشتمل ريوع رؤوس الأموال المنقولة على كافة المداخيل المشار الما في المواد من 45 الى60. باستثناء المداخيل 
المعفاة من الضريبة طبقا للمادة 56 مكرر من هذا القانون. 


وعندما nazand‏ (الباقي بدون تغيير) E‏ 
5) الى 7) ل ا 8 1 25200 
عرض الأسباب 


يرتبط هذا التدبير التنظيمي القترح بإدخال ف ات الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية ضمن 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء مع تعديل الإحالات لمختلف المواد في هذا القانون التي تتناول هذه 
المداخيل الفثوية. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 30: تلغى أحكام المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


عرض الأسباتب 


تم اقتراح إلغاء المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المتضمنة استثناء الأرباح الموزعة 
على الشركاء من الوعاءء التي تعتمد كأساس لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي. 
الإلغاء المقترح مبرر بنمط الإخضاع الضربي المحرر لهذه المداخيل . 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 31: تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما پاتی: 
» المادة 104: 
أولا- الإخضاع الضريسيليدخل الإجمالي : 


يخضع الدخل الصافي السنوي. كما هو محدد بموجب أحكام المادة 5 من هذا القانونء إلى الضريبة على 
الدخل الإجمالي» على مستوى موطن التكليف. تبعا للجدول التصاعدي أدناه : 





قسط الدخل الخاضع للضريبة (د ج) معدل الضريبة 
لا يتجاوز 240.000 دج %0 
من 240.001 دج إلى 480.000 دج %23 
من 480.001 د ج إلى 960.000 دج %27 
من 960.001 دج إلى 1.920.000 دج %30 
من 1.920.001 دج إلى 3.840.000 دج %33 
أىۋمن 3.840.000 دج %35 








ثانيا- الإخضاع الضرسيللمداخيل الصافية. حسب أصنافها: 
1. الأرباح الصناعية و التجارية وأرباح المهن غير التجارية و المداخيل الفلاحية : 


تخضع المداخيل الصار إلها في المواد 11و 22 و 35 من هذا القانونء تبعا للجدول المبين أعلاه. في مكان ممارسة 
النشاط. 


يشكل هذا الإخضاع الضريبيدينا ضريبياء يخصم من ضريبة الدخل الإجمالي ء الذي تعده المصالح الجبائية 
التابع لها موطن تكليف الخاضع بالضريبة. 


2. المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية أو غير المبنية : 


تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي » المداخيل المتأتية من الإيجار» بصفة مدنية» للأملاك العقارية ذات الطابع 
السكني أو المني الشار الها في المادة 42. وهذا في مكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر. 
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٠‏ يخضع مبلغ الإيجار السنوي الإ جمالي الذي يساوي أويقل عن 600.000 دج . لمعدل محرر من 
الضريبة يقدرب: 

۶. يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية. بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذا طابع سكني ؛ 

15 : يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالي» بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجارذ | طابع تجاري أو 
مني غير مزود بأثاث أو معدات ضرورية لاستغلاله. كما يطبق هذا المعدل . على العقود المبرمة مع 
الشركات؛ 

15؟. تحسب على مبلغ الإيجارات ال جماليةء بالنسبة للأملاك غير المبنية. يخفض هذا المعدل الى 
0 بالنسبة للإيجارات الفلاحية. 

٠‏ إخضاع مؤقت [إضريبة بمعدل %7. لولغ الإيجارات السنوبة الإجمالية الذي يتجاوز 600.000 دج. 
والذي يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي ل لدخل الإجمالي. الذي تع ده المصالح الجبائية التابع 
لها موطن تكليف الخاضع بالضريبة. 

3. بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والربوع العمرية : 
أ. المداخيل الشهرية: 


يحسب الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي ٠‏ بعنوان المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية 
حسب مفهوم المادة 66ء على أساس الدخل الشهري» بناء على الجدول المذكور أعلاه. 


تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسي من الضريبة الإجمالية يقدر ب 40 %. 


لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 دينار/سنويا أو يزيد عن 18.000 دينار/ سنويا (أي بين 1.000د ج 


تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي, المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج. 


تستفيد من تخفيض ثانى إضاف. المداخيل التى تفوق مبلغ 30.000دج وتقل عن 335.000 ج. تحدد الضرىبة 
ب ي 6 4 
الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل. حسب الصيغة التالية : 


الأول)»<:(51/137) -(8/27925) 





بالنسبة للمداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دجء بالنسبة [لعمال ذوي الإعاقة الحركية أو 
الْعَملية أو المكفوفين أو اكيم 'البكمه ركذا العمال العفاهديق ١‏ لخاضعن النطاء. العام فتسعفيل من فين 
إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي. على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور أعلاه. 


تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة. بالنسبة لهذه الفئة من الدخلء وفقًا للصيغة التالية : 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 26 








)41/81.213( 


تطبق نفس طريقة الاقتطاع على الهاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج 
الجزائر. 


ب المداخيل غير الشهرية: 


تعتبر الرواتب» المنح. العلاوات والتعويضات الم شارالها في الفقرة 4 من المادة 67 من هذا القانون » وكذا 
الاستدراكات المرتبطة بهاء كدخل شهري م نفصل خاضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي 
بنسبة %10. 


ج. المداخيل المتأتية من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري: 


مهدا الفا إل افاعم السار سج 9110 خرو ن ال 


بالنسبة [إرواتب المتأتية من جميع الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري . يحدد معدل الاقتطاع ب 96015. محرر 
من الضريبة. 
4. مدا خيل رؤوس الأموال المنقولة: 
. عائدات الاسہم أو الحصص الاجتماعية و المداخيل المماثلة: 
تعدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة المذكورة 
في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون. ب %15 محرر من الضريبة. 
بإ إيرادات الديون و الودائع و الكفالات : 
تعدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الديون والودائع والكفالات ب -%10. يمثل هذا الاقتطاع 
تعدد نسبة %50 محرر من الضريبةء بالنسبة لعائدات الأوراق غير الاسمية أو لحاملها. 
بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ الم دونة في دفاتر أو حسابات الادخارللأفراد, فتحدد نسبة الاقتطاع من 
المصدركما يلي: 
- %1 محرر من الضريبة» بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يساوي خمسين الف دينار ( 50.000 دج)؛ 
-10 %» فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين الف دينار( 50.000 دج). يمثل هذا الاقتطاع 
المتعلق بهذا القسط من الدخلء دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي. 
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5 .فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية ال عينية 
وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة: 


أ. تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المنية وكذا الحقوق العقارية 
الحقيقية. المشار إلها في المادة 77 من هذا القانون. للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %15 محررة من 
الظيرفة 


تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 96. التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة 
والسكن الرئيسي. 


ب 


.تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. المشار إليها 
في المادة 77مكرر من هذا القانونء لنسبة %15 محررة من الضريية على الدخل الاجمالي. 





تظبق نسبة مخفضة تقدر ب %5 في حالة إعادة استثمار مبلغ فائض القيمة. 


يقصد بإعادة الاستثمارء اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص 
الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. 


ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر: 


تخضع للاقتطاع من المصدرفي مجال الضريبة على الدخل الإجماليء المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون 


- 9024. بالنسبة للمداخيل المنصوص علها في المادة 33 من هذا القانون. المدفوعة من طرف المد ينين 
المقيمين في الجزائر ؛ 

-ذ 8615 والتسية اك aaa a‏ اللسماعية A AS‏ المشان اليا ف الوك من 
5 إل 48 من هذا القانون ؛ 

- 20 %. بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل على الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق 
المماثلة؛ 

- %15 بالنسبة للمبالغ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين» الذين لدبهم موطن تكليفهم 
خارج الجزائر. 


غير أنهء بالنسبة للبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين. عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي 


والأعياد الوطنية والممرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية . التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان 
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عرض الأسباتب 


تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للتشريع الجبائي الحالي» على الدخل الذي يحققه الأشخاص 
الطبيعيون. بحيث تخضع فئات معينة من الدخل لل جدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي (مثالء 
الأرباح الصناعية والتجارية) » بينما تخضع فئات أخرى لضرائب نسبية محررة من الضرية (الوخل العقاريء 
الدخل من رأس المال المنقولةء و فوائض القيمة عن التنازلء ...الخ). 


إن ازدواجية المعا لجة في فرض الضر يبة على الدخل . لا تسمح بالتوزيع العادل للعبء الجبائي بين المكلفين 
بللضريبةء فيما يتعلق بدخلهم الإجمالي. مقارنة بمستويات الدخل المماثلة. 


في الواقع. يتراوح متوسط معدل الضريبة المستمد من الجدول التصاعدي من 22 إلى 30/ء اعتمادًا على مستوى 
الدخل المحققء بينما يتراوح بين 7 و 15/ كحد أقصى للدخل الخاضع للضرائب النسبية. 


لمعالجة هذا الوضع وضمان العدالة الجبائية من خلال توزيع العبء الجبائي وفقًا لإ جمالي المساهمة لكل 
شخص. يُقترح تكريس مبدأ شمولية الإخضاع الجبائي على مداخ على الأشخاص الطبيعية والتي ترتكز على الإدماج 
في القاعدة الضريبية بإخضاع جميع المد اخولى التي يحققها الشخص . ضمن جدول الضريبة على الدخل 
الإجمالي. باستثناء بعض المداخ وى التي تعتبر محررة من الضريبة نسبة (طبيعتها. 

ستؤدي هذه الشمولية إلى زيادة في مردودية الضريبة على الدخل ل فئات الدخل المعنية من جهة » يوصى 
بمراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي» من أجل تخفيض العبء الجبائي على دخل الأسر والأشخاص 
ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من خلال إجراء تعديلات في فئات الدخل ومعدلات الضرائب التابعة لها من جهة 
أخرى. 

ولبذه الغايةء تتمحور التعديلات المقترحة فيما يلي : 

1. تعريف الدخل الفئوي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي وفقًا للجدول التصاعدي؛ 

2. مراجعة أقساط الجدول السنوي مع الزيادة في حد عدم الخضوع (إيضريبة إلى 20.000 دينار (بدلاً من 10.000 
3. الإبقاء على الإخضاع الضريببي المحرر من الضريبة لم عدلات نسبيةء على الوخل العقاري الذي لا تزيد مبالغه 
السنوية على 600.000 دينار جزائري. 

وأخيراً. يقترح من خلال هذا التدبير تخفيض ضرببي قدره 50 % فيم! يخص التنازلات عن السكنات الجماعية 
التي تشكل الملكية الوحيدة و السكن الرئيسي. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 32: تلغى أحكام الهدة 130 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


عرض الأسباتب 


تنص المادة 130 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . المحدثة بموجب أحكام المادة 18 من 
قانون المالية 2003. على إخضاع مؤقت بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي يطبق على المكلفين بالضريبة 
التابعين لمراكز الضرائب» في حين ان الأحكام التي نصت على معدل الإخضاع ذو الصلةء على مستوى قانون 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة » قد تم إلغاءهاء مما يجعل أحكام المادة المشار 130 مكرر المذكورة منتهية 
الأثرء وهذا ما يبرر اقتراح إلغاءها. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 33: ينش] ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. مادة 136 مكررء وتحرر كما يأتي: 


«المادة 136 مكرر: لا تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركاتء التجمعات التي ينص القانون 
التجاري على إنشائها وتنظيمها و عملها. 


تدرج الأرباح والخسائر المحققة في إطار تنفيذ عقد التجمعء في النتيجة الجبائية لكل شركة من الشركات الأعضاء 
بعنوان سنة تحقيقهاء في حدود حقوقها المحددة 2 عقد اليجمع. أو إذا تعذر ذلك. بحصص متساوبة». 


لا يتضمن التشريع الجبائي الحالي على أي تدبير خاص يعالج النظام الضريبي المطبق على الهجمع 6 الذي تلجأ اليه 
الشركات لإنجاز المشاردع بغرض تجميع وسائلها الضرورية لتنفيذهاء 


إن غياب أحكام جبائية .سير هذه التجمعات. قد ي ؤدي إلى اعتماد تفسيرات متباينة فيما يتعلق بالمعالجة 

الجبائية للضريبة على أرباح الشركات» التي يجب تطبيقها على النتائج المحصلة من طرف القجمعات والحصص 

التي تعود لكل شركة عضو فهها. 

بهذا المأن. فإن الغرض من هذه التدبير هو إدخال إجراء ضمن قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة (المادة 

6 مكرر)ء ينص صراحة على أن تجمع الشركات التي ينص القانون التجاري على إنشائها وتنظيمها وتشغيلها 

بمقتضى أحكام القانون التجاريء لا تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات. 

- ينشأ التجمع من شخصين اعتباريين أو أكثر بموجب عقد مكتوب. ولمدة محددة. من أجل تجنيد كل الوسائل 
الخامية لتسبيل أو تطودر النقباط الاقتمبادي الخاض بأعضاها: لتحسين أووناد ة عات هذا التشاط: 

- يحدد عقد التجمع على وجه الخصوص اسمه ومدة قيامه. وموضوعه وتنظيمه وسير عمله؛ 

- يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية والأهلية الكاملة ابتداء من تاريخ تقييده في السجل التجاري؛ 

- لا يؤدي التجمع بمحضه إلى تحقيق وتوزيع الأرباح» كما يمكن إنشاؤه بدون رأسمال. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 31 








المادة 34: تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحرر كما يأتي: 


«المادة 137 : تستحق الضريبة عن الأرباح المحققة بالجزائرا 





تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوصل | 


2 الارباح i‏ (بدون تغيير حق) لم ك عدم وجود منشأة دائمة حسب ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات 


- أرباح المؤسسات التي تستعين ..... بدون تغییر حق) ............. عن هذه المؤسسات؛ 

- أرباح المؤسسات. وإن كانت لا تملك منشأة أو ممثلين ........(بدون تغيير حتى )...... من العمليات التجارية؛ 
إذا كانت مؤسسة ما تمارس» ...........(بدون تغییر حق) ............. محاسبتین متباينتين ؛ 

- الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة في الجزائر من طرف الشركات الأجنبيةء والمترتبة عن عمليات تتعلق 
بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر ؛ 

- الأرباح التي يعود حق الإخضاع الضريي إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية ». 








عرض الأسباتب 





الغرض من هذه المادةهو تقديم توضيحات حول مفهوم الإقليمية فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات »من 
خلال النص صراحة إلى اخضاع للضريبة الارباح التالية : 


- الأرباح المحققة في الجزائر من طرف الشركات الأجنبية من خلال منشأة دائمة حسب ما تنص عليه أحكام 
الاتفاقيات الجبائية؛ 

- الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة في الجزائر من طرف الشركات الأجنبيةء والمترتبة عن عمليات تتعلق 
بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر ؛ 

- الأرباح التي تنسب عملية إخضاعما إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية. 


كما هدف هذا اتدبير إلى توضيح ان الأرباح التي يسند حق الإخضاع الضريبي للجزائرء بموجب اتفاقية جبائية 
(في إطار تقاسم حق الإخضاع الضريي) مما يسمح نجنب حالة ازدواج الضريي. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 35: يدل عنوان القسم 4 من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. كما يأتي: 
"الإعقاءات". 


المادة 36: تعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يآتي: 
« المادة 138 : سعفى من الضريبة على أرباح الشركات: 


أولا - بصفة دائمة: 

1 -التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والبيئات العمومية؛ 

2 - المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها؛ 

3 -صناديق التعاون الفلاحية لفائدة العمليات البنكية و التأمين والمحققة مع شركائها فقط؛ 

4 - التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا الاتحادات المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة 
للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية التي تنظمهاء بإستثناء العمليات 
المحققة مع المستعملين غير الشركاء؛ 

5 -الشركات التعاونية لإنتاج. تحويل. حفظ و بيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس 
الشروط المنصوص عليها أعلاه . والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرهاء باستثناء 
العمليات التالية: 


أ مبيعاك محففة ق محلات التجرفة المتفصيلة عن مؤسسعا الركئيسية؛ 

ب) عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو المنتوجات الفرعية باستثتاء تلك الموجهة لتغدية الإنسان 
والحيوان أو التي يمكن إستعمالها كمواد أولية في الفلاحة و الصناعة . 

ج) عمليات محققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو اضطرت لقبولها. 


يطبق هذا الإففاء على العمليات المحققة من طرف تعاوتيات الحبوب وإتحاداتها مع الديوان الجزائري 
المهني للحبوب والمتعلقة بشراءء بيع أو تحويل أو نقل الحبوب. يطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات 
المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو بترخيص 
منه. 


6 -المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطلزج الموجه للاستهلاك على حالته. 
7-عملوات تصدى السلع والخدمات » باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البريء. البحري والجوي 
وعمليات إهادة التأمين والبخوك. وكذا بالتسبة لمتعاملي الباتف النقال وحاملى تراخيض إقامة واستفلال 
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خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت والوؤسسات الناشطة في المجال القبلي أو البعدي للإنتاج في 
القطاع المنجعي مقارنة مع عمليات تصدير الفتجات المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها. 


يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. 


ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرةء بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة. وثيقة تثبت دفع هذه 


الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائرء وفقا للشروط والآجال المحددة في الهنظيم الساري المفعول. 
ثانيا- بصفة مؤقتة: 


1 -الأنشطة التي بهارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الوكالة الوطنية لدعم وتطوير 
المقاولاتية " أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأم عن على البطالة" ٠‏ لمدة 
ثلاث (3) سنوات.» ابتداء من تارئخ الشروع في استغلالها 


تفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات» إذا كانت الأنشطة ممارسة في منطقة يجب ترقوتهاء و ذلك ابتداء من 


وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2).ء عندما يبعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غ ىى 


محددة. 


ورتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشأة» سحب الاعتماد و المطالبة بالحقوق 
والرسوم المستحقة التسدح. 


عقدما تارمن هؤلاء'الشدباب اللستكمر الإشناطظ: ق مؤسسة فة _متزاممة: ذاخل متطقة من المناظق الى 
جب ترقوتها و التي تحدد قائمتها عن طرق التنظوم وخارج هذه المناطقء فإن الربح المعفى من الضر ىة تج 
من النسبة نن رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي عجب ترقوتها ورقم الأعمال الإجمالي. 


إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الوكالة الوطنية 

لدعم وتطوير المقاولاتية " أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض 
المصغر". في منطقة جنوبية . فإنها تستفيد من مساعدة " صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية 
المسجلة في ميزانية التجهيز للهولة و تطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا". تمدد مدة الإعفاء إلى عشر( 10) 
سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. 














2 - المؤسساتت السياحية الفشلأة من قبل مستثمرلن وطنيين و أجانب! باستثناء الوكالاتا السياحيةٌ والأسفارا له 


عشر(10) سنوات» 








ك 
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3 -وكالات السياحة والسفر و كذا المؤسسات الفندقية . لمدة ثلاث (3) سنوات إبتداء من تاريخ بداية النشاط. 
يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. 


ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرةء بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة. وثيقة تثبت دفع 
هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول». 


عرض الأسباب 
بهدف هذا التدبير إلى إعادة الصياغة المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء التي تنص على 
الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركاتء. بغرض هيكلتها وجعلها اكثروضوحا مع إعادة تنظيم محتواها ضمن 
يقترح من خلال نفس التدبير» حذف الفقرة 3 من نفس المادة والتي تتضمن إعفاءا لمدة 5 سنوات. للأرباح 
المحققة من طرف شركات رأس مال المخاطرة» كون هذه الفقرة تشكل ازدواجية مع أحكام المادة 27 من القانون 
رقم 11-06 المؤرخ في 24 جوان 2006 المعدل والمتمم» المتعلق بشركة راس المال الاستثماري والقي تنصان على 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 35 





المادة 37: معدل عنوان القسم 5 من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما 
يأتي: "النظام الخاص بمجمعات الشركات". 


المادة 38: تعدل أحكام المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء وتحرر كما يأتي: 


« المادة 138 مكرر : 1- وقصد بمجمع الشركات. كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثرذات أسهم 
مستقلة قانونياء تدعى الواحدة منها "الشركة الأم" والتي تح كم الشركات الأخرى المسماة " الشركات الأعضاء" 
تحت تبعيتها لامتلاكها المباشر لنسبة %90 أو أكثر من رأس المال الاجتماعي» والذي لا يكون رأس مالها ممتلكا كليا 
أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو بنسبة %09 أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخذ طابع الشركة الأم. 


التجاري. 


يتم الإقصاء التلقائي من محيط مجمع الشركات. في المفهوم الجبائي. لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط 
المبينة أعلاه. 


2- يمكن لمجمعات الشركات » مثلما هي معرفة في هذه المادة. أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء 


يقصد بالتوحيد. جمع مجموع حسابات الميزانية. يتم الاختيار من طرف الشركة الأم ويتم قبوله من طرف مجموع 


في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة. من طرف شركات أعضاء المجمع. يخضع الربح 


المتأتي من هذا اللقحيد بعنوان كل معدلء تبعا لحصة رقم الأعمال المصرح به لكل صنف من 
النشاط». 
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عرض الأسباب 


هدف هذا التدبير الذي يندرج في اطار التنسيق و التبسيط للنظام الجبائيء الى اعادة هيكلة الاحكام المتعلقة 
بالنظام الجبائي المطبق على مجمعات الشركات. 


ترمي اعادة البيكلة الى: 
- من جهةء تعديل عنوان القسم 5 من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على 
النحو التالي: "نظام خاص بمجمعات الشركات". 


- ومن جهة الأخرى. إعادة ترتيب فقرات المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةء 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 37 





المادة 39: شغى أحكام المادة 138 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 


عرض الأسباب 
هدف هذا التدبير إلى اقتراح إلغاء المادة 138 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةء المتعلقة 
بإعفاء نواتج شركات رأس مال المخاطرةء وذلك لكون أن هذه المادة تشكل ازدواجية مع أحكام المادة 7 من 
القانون رقم 11-06 المؤرخ في 24 جوان 2006. المعدل والمتمم» المتعلق بشركات رأسمال الاستثمارء التي تنص 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 0عدل عنوان القسم 6 من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي: 
"تحديد النتيجة الجبائية". 
المادة 41: تعدل وتتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: 


د اة 140 جعزد النديجة الخبانية اقطلاقا من النتيجة اللحاسبية لفلف العطلياظ أيا كانت عا ۽ 
أخذا بعين الاعتبار التشريع والتنظيم الجبائيين الساريين المفعول. المحققة من طرف كل مؤسسة أو وحدة أو 


الاستغلال أو في نهايتها. 
2) يتشكل الريح الصاق ادون تر عق ارد امات الات اة 
3 إن الريح الخاضع ..............(بدون تغيير حق) .......... الأعباء والحواصل والنتائج. 


4) يتم تقييم النواتج و الاعباء المحررة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقوقها. 
يتم تقييم الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية في نهاية كل سنة مالية » على أساس سعر الصرف الأخير. 
لا تدرج أرباح وخسائر الصرف المنجرة عنهاء في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها. تربط هذه الأخيرة بالنتيجة 
الجبائية المتعلقة بسنة تحققها.» 

عرض الأسباب 


الغرض من هذهالهدة هو تكريس تعريف مفهوم "النتيجة الجبائية" . مع التأكيد على الأساليب العملية المعتمدة 
لتحديدها . مع مراعاة المعالجات التي يجب القيام بها خارج التسجيل المحاسبي. 


فعلا . على ضوء الاختلافات القائمة بين القوانين المحاسسيهة و القوانين الجبائية . فإن المؤسسات مطالبة يتعديل 
ننجتا المحاسبية على أساس الأحكام الضريبية المعمول بها. 
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كما يوضح هذا التدبير المعالجة الجبائية الواجب إتباعها فيما يخص تقييم المعاملات المحررة بالعملات الأجنبيةء 
عند تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة. وبالتالي » تم الاقرار أن النواتج و الاعباء المحررة بالعملات الأجنبية 
يتم تقييمها من خلال تطبيق سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقيقها. 


بالنسبة للحقوق و الديون المحررة بالعملات الأجنبيةء يتم تقييمها في نهاية كل سنة مالية على أساس سعر الصرف 
الأخير للسنة و أرباح أو خسائر الصرف الناجمة المرتبطة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحققها الفعلي. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 42: تحدث مادة 140 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء وتحرر كما يآتى: 


« المادة 140 مكرر: لتحديد النتيجة الجبائيةء ومع مراعاة الشروط الخاصة الأخرى المنصوص علها في هذا 
القانون. يخضع خصم الأعباء بمختلف أنواعها لاسسيفاء الشروط التالية: 


- يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال و يكون مرتبط بالتسيير العادي للمؤسسة؛ 
- يجب أن يكون العبء فعلي ومبرر بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا؛ 

- يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول ؛ 

- يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة للسنة المالية المطابقة لالتزامه ». 


عرض الأسباتب 


الغرض من هذا القدبير هو تحديد الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب استيفاؤها للخصم الجبائي للأعباء 
بمختلف أنواعها. 


هذه الشروط. التي لم ينص علما القانون من قبلء تنص على أن التكاليف يجب ان تستوفي ما يلي: 


- يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال و يلون مرتبط بالتسيير العادي للمؤسسة؛ 

- يجب أن يكون العبء فعلي ومبرر بللممتندات الثبوتية المحررة قانونيا؛ 

- يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول ؛ 

- يجب أن يسجل ويدرج العبء في نتيجة الدورة عند السنة المالية المطابقة لالتزامه. 

وبالتالي » يجب ان تدرج الاعباء التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاهء في النتيجة الجبائية الخاضعة للسنة 
المعنية. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 43: تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة» وتحرر كما يآتق؛ 


« المادة 141: تعدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكاليف» وتتضمن هذه التكاليف لاسيما: 


1 المصاريف العامة من أية طبيعة كانت»ء ..........(بدون تغيير حق) ............. بدفعها فعليا أثناء السنة المالية. 
2( يمكن أن يقيد في المحاسبة 2 15 (بدون تغيير حتى) امم لأحكام القانون التجاري. 
3 الاهتلاكات ....... (بدون تغيير حق) ...أو الاستغلال وفقا لأحكام المادة 174 من هذا القانون. 


يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز 60.000 دج خارج الرسم » كأعباء قابلة للخصم 
للسنة المالية التي تريتط بها. 

تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول بحسب قيمها الجارية 

غير أن قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم » تحدد فيما يخص السيارات السياحية 
بقيمة شراء موحدة قدرها 3.000.000 دج. 

لا يطبق سقف 3.000.000 دج إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة. 


أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات عقون E‏ ا جار 
4) الضرائب e CE i Oê mehme‏ 
5 المؤونات المشكلة (e‏ دون تغيير حق) ...مع الأشكال الأخرى من المؤونات. 
ê‏ 
7) ملغاة.» 
عرض الأسباب 


هيدف هذا القدبير الى تعديل احكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. قصد مراجعة 
عتبات الخصم لبعض الأعباء من أجل مراعاة الواقع الاقتصادي والسماح للشركات برفع قدراتها التمويلية الذاتية. 
تتعلق هذه المراجعة بعتبات: 

- العناصر ذات القيمة المنخفضة التي تم رفع حد الخصم لبها إلى 60.000 دج بدلاً من 30.000 دج؛ 

- سقف المستخدم كوعاء لحساب أقساط الاه لاك فيما يخص الم ركبات السياحية الذي ارتفع من 

0 1000 دج الى 000 000 3 دج 

علاوة على ذلكء ولمزيد من الوضوح في قراءة أحكام هذه المادة المشار الها اعلاهء تم إلغاء الفقرتين 6 و 7 من هذه 
المادةء والتي تم نقلهم! إلى المادة 169 من نفس القانون. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 44:ستعدث مادة 142 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء وتحرر كما يأتي: 


« المادة 142 مكرر: 1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة» تخضع أرباح شركات الإنتاج للمعدل المخفض 
معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارسء خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح. 


كما يلبق هذا الحكمء على الأرباح التي استعملت لاقتناء الأسهم. الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة 
والتي تسمح بالمساهمة في حدود 90 / على الأقل في رأس مال شرلئة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات . 


لا يمكن أن تستفيد الأرباح الموافقة لغ الاستثمارات المنجزة. والتي لم يتم اخضاءها للمعدل المخفض بعنوان 
سنة الإنجاز» من هذه الإجراءات خلال السنوات الموالية. 


2) للاستفادة من المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات . يجب على الشركات. من جهة»ء أن تبين بشكل 
متفكيل لق تضريهاتها البرعورة لفات الاح الى يمكن أن تدم هنذا الل ومن جة أخرى» إرقلق قافة 
ا رة الى تم تاها م تقذ المطلوماث العالينة 


- طبيعة المعدات المقتناة. 

- تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول » 

- كلفة اقتناء هذه المعدات؛ 

- عناصر تعريف و تحديد موقع الشركاتء محل المساهمة في رأسمالهاء وكذا عدد السندات التي تم اقتناؤها. 


يجب الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم انجازهاء بالمبلغ الموافق للجزء من الربح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة 
على أرباح الشركاتء لمدة خمس (05) سنوات على الاقل » ابتداء من تاريخ تسجيلبها في الأصول. 
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عرض الأسباتب 


الغرض من هذا التدبير هو اقتراح مادة تكرس آلية تسمح لشركات الإنتاج بالاستفادة من المعدل المخفض فيما 


تندرج أحكام هذه المادة ف اطار سياسة اقتصادية موجهة نحو إنشاء مؤسسات جديدة .2 وترقية مؤسسات الإنتاج 
القائمة . وتوسيع الاستثمار المباشرء الذي بدوره يشكل النهج المفضل لتأسيس الفسيج الاقتصادي الفتجء الفعال 
والخلاق لفرص العمل. 


حسب هذه المادة» تستفيد مؤسسات الإنتاج التي تلجأ. خلال سنة تحقيق الريح» إلى اقتناء معدات الإنتاج متعلقة 
0 من هذا القانون. 


يطبق هذا الإجراء أيضا عندما تترجم عملية إعادة الاستثمارء باقتناء الأسهم» الحصص الاجتماعية أو الأوراق 
المالية المماثلة » في حدود 90/ على الأقل من رأس مال شركة أخرى » مع مراعاة التحرير الكامل المبلغ المستثمر. 


NNE SANE al | ريست عاذ‎ EEN مو‎ SNE 

- تحدد بشكل منفصل في تصريحاتها السنوية للنتائج » الأرباح التي يمكن أن تخضع لهذا المعدل؛ 

- إرفلق قائمة مفصلة للإستثمارات التي تم انجازها . مع تقديم المعلومات التالية: 
” طبيعة المعدات المقتناةء 
” تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول . 
” كلفة اقتناء هذه المعدات؛ 
” عناصر تعريف و تحديد موقع الشركات. محل المساهمة في رأسمالهاء وكذا عدد السندات التي تم 

اقتناؤها. 


- الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم انجازهاء بالمبلغ الموافق للجزء من الريح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة على 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 45: شغى أحكام المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 


عرض الأسباب 
الغرض من هذا التدبير هو اقتراح إلغاء المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء بغرض 
ادزاج عن مكو الادة 180 من تشين الفاقون , امقر تعديلبا ف«منشروع هذا الغانوة» اعد يعض على فرك 
قيريية محررة على فكل اقغطاع من ا مدن بنسية 05 :وهذاء قيما يعاق بالمداخل المنانية من قوز الزياع الي 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 46: تعدل وتتمم أحكام المادة 150من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحرر كما يأتي: 


« المادة 150: 1( يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات...(دون تغيير حق).. ..... 26[ بالنسبة للنشاطات 
الأخرى. 


في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة»ء يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان 
كل معدل وفقًا لحصة رقم الأعمال المصرح به أو الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط. 


بغض النظر عن أحكام المادة 4 ...... بدون تغيير حق) 55 بالقطاع. 


على أرباح الشركات بمعدل مخفض قدره 10/. يطبق هذا المعدل على نواتج سنة 2022 و السنوات التي تلهها. 


- 9610............. (بدون تغيير) ا 
- %40 ............. (بدون تغيير) ER‏ 
6302و سس (تذون تخيير) 0 
= 9030ب یشون تغيير) ل 
- 9610............. (بدون تغيير) E‏ 
- %15............. (بدون تغيير) e‏ 


- %5 محررة من الضريبةء بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح 
الشركات أو تم إعفاؤها صراحة. 


3) تخضع لمعدل 0 %. فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأأسهم 00 (بدون تغيير حتى) ........ من هذا 
القانون.» 
عرض الأسباتب 


الغرض من هذا التدبير هو: 
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- تبسيط إجراءات تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة » في حالة الممارسة المتزامنة للأنشطة التي تخضع لمعدلات 
مختلفة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات. في هذا السياق » تم تبيان أن الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل 
معدل» تحدد وفمًا لحصة رقم الأعمال المصرح بك أو الخاضع المتعلق بكل نشاط. 


- تحديد المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات بنسبة 10 /ء المطبق على الأرباح المعاد استثمارها وفقًا 
للشروط المنصوص علا ف المادة 142 مكرر من هذا القانون. 


- إخضاع المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي خضعت للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 7: متعدث مادة 153مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحرر كما يأتي: 


« المادة 153مكرر: يتعين على الشركات أعضاء التجمعء المنشأة وفقا لأحكام القانون التجاري» تقديم إلى 
المصالح الجبائية التابع لبا مقرها الرئيسي : 


- نسخة من عقد التجمع. خلال مدة ثلاثين ( 30) يوماء ابتداء من تاريخ إنشاء التجمع . و في حالة فسخ 
العقدء يتم إبلاغ المصالح الجبائية وفقا لنفس هذه الشروط. 

- نسخ من عقود الأ شغال أو التوريد أو الخدمات. و كذا الملحقات المعدلة لهذه العقود المبرمة من قبل 
التجمع. خلال ثلاثين (30) يوماً التي تلي تاريخ توقيعها. 


وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص علما في المادة 5-194 من هذا القانون». 


عرض الأسباتب 


في اطار التكفل بالجوانب التشريعية المتعلقة بتجمعات الشركات تقترح تدابير جبائية تنص على المعالجة الجبائية 
لهذا النوع من الشركات ء بما في ذلك الالتزامات التي تقع على عاتقها. 


وبهذا الشأن. بهدف هذا القدبير إلى فرض الالتزامات الجبائية للشركات الأعضاء في التجمع. إذ يتعلق الأمر هنا 
بالالتزام زود المصالح الجبائية المختصة إقليميا بالمستندات التالية: 


- عقد التجمع. خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إنشاء التجمع. و في حالة الفسخ » يتم إبلاغ المصالح 
الجبائية وفقا فس هذه الشروط. 
- عقود الأعمال » التوريدء أو الخدمات. و كذا الملحقات المعدلة لهذه العقود المبرمة من قبل التجمع خلال ثلاثين 


(30) يوماً من تاريخ توقيعها. 


من خلال هذا التدبير ء تم اقتراح إنشاء عقوبة في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام » وهذا من خلال تطبيق الغرامة 
الجبائية المنصوص علها في المادة 5-194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 48: تعدل وتتمم أحكام المادة 161 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما پاي 
« المادة 161 : تلتزم المؤسسات الأجنبية بما يلي: 


1)- إرسال. عن طريق رسالة موصى علها مع إشعاربالاستلام» نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبائية 
المسيرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبةء خلال الشهر الذي يلي إقامتها بالجزائر. 


يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي. خلال العشرة (10) أيام التي تلي 


إعدادة. 


تقوم المصلحة الجبائية المسيرة التابع لها مقر فرض الضريبة » بإعلام المؤسسات الأجنبية المتعاقدة. بالالتزامات 
الواقعة علهاء وذلك خلال الخمسة عش ر(51) يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق. 


وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص علما في المادة 5-194 من هذا القانون. 


2)- مسك دفتر (بدون تغيير حق) لمع ...ألا يجاوات يكل أنواعها». 


يقترح من خلال هذا التدبير» استحداث غرامة لم يتم النص علما سابقاء تفرض على المؤسسات الأجنبية التي 
ليست لبا منشأة مهنية دائمة في الجزائرء في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بإيداع العقود و العقود التعديلية. 


بالفعل» يتم تطبيق غرامة جبائية و هذا وفقا لما تم اقتراحه أدناه (المادة 5-194 من قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المماثلة). 


كما يهدف هذا التدبير إلى استبدال عبارة "مفتش الضرائب المباشرة" بعبارة " المصلحة المسيرة للملف الجبائي". 
والتي هي الأكثر موافقة للتنظيم الحالي لإدارة الضرائب. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 49:تعدل وتتمم أحكام المادة 162 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . وتحرر كما 


«المادة 162 مكرر : لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 2-1 و162 و183 من هذا القانونء المؤسسات الني 
ليس لويهامقرا مبري داعا في الجزائر إ(بدون تغيير حق) ... .......................الطدة لا تتجاوز 183 يوما 
خلال فترة 12 شهراء مهما كانت هذه الفترة». 


عرض الأسباتب 


الأحكام الحالية للمادة 162 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة » تعفي الشركات التي ليس لدا 
إقامة مهنية دائمة في الجزائر والتي تقوم» انطلاقا من الخارجء بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر وفقًا لنظام 
الاقتطاع من المصدرء المنصوص عليه في المادة 156. وكذلك تلك التي تخضع لنفس النظام والتي يقتصرتدخلها 
على توفير خبراء في الجزائر لا تتجاوز إقامتهم 183 يومًا في أي مدة كانت مكونة من اثني عشر( 12) شهرّاء من 
جميع الالتزامات المنصوص علما في المواد 161 و 162 و 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وهي: 


- التصريح بالوجود؛ 

- إيداع نسخة من العقد وأي ملحق تعديلي له؛ 

- مسك دفتريحوز على صفحات مصادقة ومرقمة من قبل المصلحة. للمشتريات والمقتنيات. التحصيلات. 
والرواتب والأجور » والمكافآت » والعمولات والأتعاب » والإيجارات من أي نوع ؛ 

- اكتتاب تصريح» تقدم الإدارة نموذج عنه. في أجل أقصاه 30 افريل من كل سنة. 


وعليه.فإن الغرض من هذا ال تدبير هو تعديل المادة 162 مكرر المشاراليها أعلاه . بغرض إخضاع الشركات 
الأجنبية المعنية بهذه المادة لالتزام واحد. والمتمثل في إيداع نسخة من العقد و/ أو الملحقات التعديلية المرتبطة 


به. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 50:تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: 


« المادة 1:169)- تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحديد الفتيجة الجبائية: 


- مختلف التكاليف والأعباء ..... (بدون تغيير حتى) ...... المخصصة مباشرة للاستغلال؛ 

- الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1.000 دج في 
حدود مبلغ إجمالي بقيمة خمس مائة ألف دينار (500.000) دج. 

- الإعانات والتبرعات. ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنسانيء ما لم 
تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج)؛ 





أ مصاريف حفلات الاستقبال ............. (بدون تغيير حق) ........... باستغلال المؤسسة؛ 
- الأعباء التي تستوفي ...0.0 (بدون تغيير حتى) ........... ثلاثمائة ألف دينار(300.000دج) مع احتساب 
كل الرسوم؛ 
- مصاريف التكفل ...0.0.0 (بدون تغيير حق) ........... له علاقة بالنشاط الممارس. 
2)- غير أنه» يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار .......... (بدون تغيير حتى) ........ تطبيق هذا الحكم عن طريق 
التنظيم؛ 
3لا ا لد ( ينون تغيير) ا E‏ 
4- لا تكون قابلة للخصم. .1 (بدون تغيير حق) شبه الصيدلانية؛ 


5 لا تكون قابلة للخصم: 
- المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات . مهما كانت طبيعتها » والتي يتحملها مخالفي الأحكام القانونية 
وكذا الغرامات التعاقدية. عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر. 
- حصة إيجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصلاح المركبات 
السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط » التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة؛ 
- الرسم على التكوين المني المتواصل و الرسم على التمهين.» 


عرض الأسباتب 


هيدف هذا التدبير إلى اقتراح تعديل عتبات الخصم لبعض الأعباء التي تتحملها المؤسسة عند تحديد نتيجتها 
الجبائيةء والمتمثلة في رفع عتبة الخصم بالنسبة : 
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1) للأعباء المتعلقة بالهدايا الإعلانية والتي تم رفعها إلى 1.000 دينار لكل وحدة بدلاً من 500 دينار جزائري في 
حدود مبلغ إجمالي بقيمة خمس مائة ألف دينار (500.000) دج ؛ 

2) بالإعانات والهبات المقدمة لفائدة المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنسانيء إلى 4.000.000 دج بدلا من 
0 دج. 

من جهة أخرى يقترح إتمام هذه المادة بفقرة 5 ءتوازيا مع الإلغاء المقترح للفقرتين 6 و 7 من المادة 141 من هذا 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء والمتعلقة على التوالي بما يلي: 


1)الغاء الحق في الخصم. للمعاملات والغرامات والمصادر ات والعقوبات مهما كانت طبيعتها والموجهة لمخالفي 
الأحكام القانونيةء مع اقتراح دمج الغرامات التعاقدية لما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعة للضريبة بالجزائر بين 


هذه الأعباء. 
2) أعباء الإيجار وتكاليف الصيانة والإصلاح للمركبات السياحيةء مع توفير عتبات خصم جديدة للأعباء 


المذكورة. والتي لم يُسمح بها حق الآن بالخصم. والتي تم تحديدها على النحو التالي : 


«٠‏ 200.000 دينار عن الإيجارات. 


عي ی الى المتؤاطل وا عن ا 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 51: تعدل وتتمم أحكام المادة 184 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائثلة. وتحرر كما يأتي: 


« المادة 184: عندما عقوم المكلف بالضريبة بتحويل إما مقر مديرية المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره 
الرئيسي أو مكان ممارسة مهنته أو سكناه أو إقامته الرئيسية. فإن اعداد الاشتراكات التي هو مدين بها والمتعلقة 
بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة الجزافية الوحيدة اء المستحقة عن 
السلة المالية التي حطل فلها التحويل! والسنوالت السابقة الق لم يمسلها التقادام] علي خد سواءء تقع ضمن 
اختصاص المصلحة الجبائية الذي يتبع لها مقر فرض الضريبة وفقا لموضعية الجديدة). 





عرض الأسباتب 


الفرظ من هذ الدب هوان اناق اا ام اف ملك اب عقيو امقر الى لإدازة أعماله او ااه 
أو مكان مؤسسته الرئيسية أو ممارسة مهنته . أو موطنه . أو محل إقامته . فان تحديد الضرائب الجديدة تقع 
فين حاص الاك العا الام لها ا فر ال وقها لوهم الد ما اة الي 
حدث فما التغيير أو للسنوات السابقة غير المتقادطةا 





ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 52: شغى أحكام المادة 185 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


عرض الأسباب 
(05) سفوات » المقسشيوص غليا ف اطايدرهيل الق ن إعاظ اتك اال عفن الاشفال مو ااك لاسي 


الوطني إلى نظام المحاسبة المالي 3 انتهت صلاحیتا ف 31 ديسمبير 2014. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 53:تعدل وتتمم أحكام المادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . وتحرر كما 


« المادة 190 مكرر: يترتب عن كل نقص في التصريح تم معاينته على إثر مراقبة جبائية للمكلفين بالضريبة 

المتفيدين من امتيازات جبائية أو من تطبيق أنظمة جبائية تفضيلية. طبق| لأحكام جبائية اتفاقية. المطالبة 
بالحقوق والرسوم وفقا تشروط الغانون العام وهذا بخض الظر عن الإعفاءات الممنوحة ف اطار القائون العام أو 
الأحكام الجبائية الاتفاقية المطبقة.» 


عرض الأسباتب 


هدف هذا الإجراء إلى توسيعء على مستوى المادة 190 مكرر من هذا القانون, المعالجة الجبائية لحالات عدم أو 
النقص في التصريح. من مكلفين بالضريبة المستفيدين من المزايا الجبائيةء إلى أولئك الذين استفادوا من 
اخضاعات تفضيلية وفمًا لما تنص عليه الاتفاقيات الجبائية. 

في ذات الشأن » لقد تم التوضيح انه في حالة ما اذا تم تحديدء في اطار تنفيذ عمليات الرقابة الجبائية. وجود 
لحالات نقص أو عدم التصريح » التي تكون فما المبالغ المصرح بها أخضعت لمعدلات تفضيلية أوتم إعفاؤها 
بموجب تطبيق إجراءات اتفاقية جبائيةء فان الفوارق المتعلقة بهذا النقص في التصريح. تخضع للضريبة وفقًا 
لشروط القانون العام. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 55 








« المادة 194 : 1) يعاق المكلفاً بالضريبة الذي الا يقدم ...... (بدون تغيير حقا)| ..... المنصوص علها في هذا 
القانوك! 

2) تخضع الشركات والأشخاص المعنويين .........(بدون تغيير حق) ....... المبالغ المدفوغة أو الموزغةا 
0 0 7 17 ل 

4) يعاقب بغرامة جبائية (بدون تغيير حتقى) ........... نفس هذه الموادا 


5 يعاقب بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج» عند عدم الامتثال بالالتزامات المنصوص علها في المادتين 153 
مكرر و161 من هذا القانون. 

6 تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بإرفاق التصريح السنوي للنتيجة. بالكشف المنصوص عليه في 
المادة 1-224 من هذا القانونء غرامة جبائية محددة بمعدل 2/ من رقم الأعمال السنوي للسنة المعنية». 


عرض الأسباتب 
ت#هدف التعديالات المقترحة قي هذه المادة إلى اقتراح مبلغ الغرامة الضريبية > المحددة بمبلغ 0 دينار 


جزائري» والمطبقة في حالة عدم الامتثال بللا لقزامات المنصوص علها في المادتين 153 مكرر و 161 من قانون 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. » المتعلقة على التوالي بتجمعات الشركات والشركات الأجنبية» والتي تكون 

ملزمة بالإيداع إلى المصالح الجبائية التابعة لها: 

بالنسبة للتجمعات الشركات : 

- نسخة من عقد التجمع» خلال ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ إنشاءه» وفي حالة الفسخ » يتم إبلاغ المصالح 
الجبائية وفقا لنفس هذه الشروط. 

- نسخة من عقود الأعمال» التوريد. أو الخدمات, و كذا الملحقات الخاصة بالعقود المبرمة من قبل التجمعء 
خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ توقيعها. 

بالنسبة للشركات الأجنبية : 

- نسخة من العقد و / أو الملاحق التعديلية المتعلقة به. 


كما يقترح» من خلال هذا التدبيرء إستحداث عقوبة تطبق على المكلفين بالضريبة الذين يقدمون عند مع 
التصريح السنوي للنتيجة السنوية » كشف للزبائن المنصوص عليه في المادة 1-224 من قانون الضرائب المباشرة 
و الرسوم المماثلةء مع الإشارة الى أن التشريع الحالي لا ينص على أية عقوبة في هذا المجال. 


العقوبة المقترحة تكمن في تطبيق غرامة جبائية تحدد ب %2 من رقم الأعمال السنوي للسنة المالية المعنية. 
ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 55: تعدل أحكام المادة 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما ئسي : 
«المادة 194 مكرر 1 : تطبق الإدارة الجبائية ........ (بدون تغيير حتى) .......... يتجاوز عتبة 8.000.000 دج 
التصوص عليه م ا ال اة اة و ا 283 کو تمن كافون الع الب 


المباشرة والرسوم المماثلة. 


وزبادة على العقودات اللتمبوض عليها سابقاء اي (الباق يدوة تفييز) E‏ 


عرض الأسباتب 


جاء هذا التدبير ليتماشى مع تعديل عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة على مستوى المادة 282 مكرر 1 من قانون 
اغراف اا والرسوع اة 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 56: ينشاً في الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب رابع عنوانه " الرسم على 
التكوين المني والرسم على التمهين". يتكون من ثمانية أقسام. وكذا المواد 196 مكرر إلى 196 مكرر 6. وتحرر 
كما يَيْي: 
الباب الرابع: الرسم على التكوين المني والوسم على التمهين 
القسم الأول: مجال التطبيق 


«المادة 196 مكرر: يخضع للرسم على التكوين المني و الوسم على التمهينء المستخدمين الدائمين أو المقيم ين 2 
الجراتي بانتباء االؤسسات والادارات ال مر 


القسم 2: الإعفاءات 


«المادة 196 مكرر 1: يستفيد من الإعفاء من الرسم على التكوين المني. المستخدمين المبنيين الذين لديهم أقل 
من عشرين (20) عامل». 


القسم 3: تحديد وعاء الوسم 


«المادة 196 مكرر 2 : يتعين على المستخدمين المشار إلمم في المادة 196 مكرر . تخصيص مبلغ أدنى يساوي 1/ 
من الكتلة السنوية [لأجور. كمساهمة في التكوين المني المتواصل لصتخدمهم. ومبلغ أدنى يساوي 1/ من الكتلة 
السنوية للأجور» كمساهمة في التكوين في التمبين. 


يتمثل وعاء لكل رسم ب1/ من الكتلة السنوية للأجور. 
يقصد بالكتلة السنوية للأجور . إجمالي الأجورالمدفوع ة للم ستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية 


القسم 4: كيفيات تحديد معدل الإخضاع 


«المادة 196 مكرر 3: يساوي معدل كل من هذين الرسمين الفرق بين: 


- من جهة. 1 / المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 2 من هذا القانون؛ 
- و من جبة أخرى » النسبة الناتجة عن نفقات التكوين أو الت لتمبين المحققة فعلياء مقارنة مع الكتلة 
السنوية للآجور. 
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يقصد با 
- نفقات التكوين المني» تلك المتعلقة بالت كوين والنقل والإقامة وال طعام والتأمين» الواقعة على عاتق 
المستخدمين في هذا الاطار؛ 
- نفقات التمهين» تلك الملتزم بهاء في التمهين والضح المقدمة لأساتذة التيص» والأجور المسبقة الممنوحة 
للممتبصين. وتكلفة اللوازم» الملابس والأدوات المهنية المستخدمة من طرف المتعصين وكذا جميع النفقات 
الماشرة و غير الماشرة المندرجة ضمن إطار مساهمات التمهين. 


م مكانة هدم يلوم تنقيه”. 1 بن :الكقلة الستوره تهون الوا نت عة اها ميات اتن .3 ال 


القسم 5: طرق التصريح والدفع 
«المادة 196 مكرر 4: يجب على المستخدمين. اكتتاب تصريح خاصء. توفره إدارة الضرائب أو يمكن تنزيله عبر 
موقعها الإلكتروني. مع إشعار بجفع وأداء الرسوم المستحقة,. للسنة المالية المقفلة. لدى قباضة الضرائب مكان 
تواجد مقرها الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين > أو النشاط مكان بالنسبة 
للأشخاص الطبيعيين. في تاريخ لا يتجاوز 20 فيفوي من السنة الموالية لتلك التي بموجبها أصبحت الرسوم 


مستحقة الدفع. 


يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه ف الفقرة السابقة من طرف المستخدمين ولوني حالة عدم وجود رسوم 
مستحقة الدفع». 


الْقَسَم:6:العقوبات المظيفة 
«المادة 196 مكرر 5 : تطبق أحكام المادة 3 من هذا القانون» ف حالة نقص ف التصريح. 


تطبق العقوبات المنصوص علها في المادة 192 من هذا القانونء على المستخدِم الذي لم يقوم باكتتاب التصريح 
الخاص المذكور أعلاهء بعد انتهاء المملة المحددة». 


القسم 7: أحكام خاصة 


«المادة 196 مكرر 6 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 196 مكرر إلى 196 مكرر6 من هذا القانون.ء عن طريق قرار 
وزراي مشترك بين الوزير المكلف ببلالية والوزير المكلف بللتكوين والتعليم المي ين». 
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عرض الأسباب 
يكلف a‏ عاق A EE e a‏ 


يحسب هذين الرسمين على كتلة الأجور مقدرة ب واحد بالمائة ( %1) لكل من الرسمين. والمبلغ المستحق يساوي 
الفرق بين الميزانية المخصصة للتكوين و معدل واحد بالمائة (%1) من الكتلة السنوبة للأجور . 


الرسمين المذكورين أعلاه موجهين لصندوق التخصيص الخاص رقم 302-1 المزمع غلقه في 31 ديسمبر 
1 . كما أن ناتج هذا الرسم سيعاد تحويله كليا و إدماجه في ميزانية الدولة. 


ودف هذا الاقتراح إلى تبسيط أسلوب اعداد هذين الرسمين وإجراءات تنفيذها. وبالتالي » يتم اقتراح التدابير 
التالية كيفية: 


- تقنين أحكام هذين الرسمين في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛ 

- تحديد مجال التطبيق الرسمين . 

- تحديد الأعباء التي تدخل في تقييم الجهد المبذول في التكوين ؛ 

- تحديد كيفيات الرقابة والمنازعات بشأن هذه الرسوم؛ 

- إعطاء تعريف دقيق للكتلة السنوية للأجور؛ 

- تحديد أن الشركات لديا إمكانية تعديل معدلات الرسمين المذكورين أعلاه. ولكن نسبة التراكمية المقدرة ب 
2 يجب احترامها. 

- النص على كيفيات التصريح و تسديد الرسمين المعنيين. 

أخذا بعين الاعتبار لبذه التعديلات المقترحة. تم النص على حذف أحكام المادة 4 من قانون المالية لسنة 

1, المعدل والمتمم. وأحكام المادة 56 من قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة. المسيرة حاليا لهذين 


الرسمين. يعاقب بغرامة جبائية 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 57: تعدل أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والضرائب المماثلة و تحرر كما ئس : 


«المادة 217 : يستحق الرسم e‏ (بدون تغيير حتى) ا 2 صنف الأرياح الصناعية والتجارية أو للضريبة على 


هيدف هذا الإجراء إلى استثناء من مجال تطبيق الرسم على النشاط المني» إيرادات المحققة من طرف الأشخاص 
الممارسين لمهنة غير التجارية. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 58: تعدل أحكام المادة 218 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما ئي : 


«المادة 218 : تطبق أحكام المواد 13 و 13 مكرر -1 و 13 مكرر -2 و 138 من هذا القانون فيما يخص إقرار 
أساس هذا الرسم». 


عرض الأسباتب 


هيدف هدا الإجراء إلى تعديل الإحالة إلى المادة 13 و 13 مكرر -1 و مكرر-2 بدلا من المادة 1-13 و2. والتي تتعلق 
بالإعفاء من الرسم على النشاط المني لفائدة الشباب أصحاب المشاريع الاستثمارية وكذا لفائدة الحرفيين. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 59: تعدل أحكام المادة 219. 220. 222 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة . و تحرر كما 
ئسي : 


«المادة 219: مع مراعاة أحكام ... (بدون تغيير حق) ........ المحقق خلال السنة. 
يستفيد من تخفيض قدره 25 : 


- مبالغ ايرادات الناتجة من أنشطة البناء والأشغال العمومية والري. 


يستفيد من تخفيض قدره %30 : 


- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة القعلقة بالأدوية مع استفاء الشرطين : 


© أن تكون مصنفة ضمن المواد الاستراتيجية وفقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعول؛ 
© وأن يكون هامش البيع بالتجزئة يتراوح ما بين 10 و 30 %. 


يستفيد من تخفيض قدره %75: 


«المادة 0: يستثنى من القاعدة الخاضعة لهذا الرسم: 


1) مبلغ عمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين؛ 

2) و3( (بدون تغيير) o‏ 

4 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة المتضمنة للهواد الاستراتيجية» وفقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعولء 
عندما لا يتج اوز هامش البيع بالتجزئة 10 %؛ 
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«المادة 2 يحدد معدل الرسم على النشاط المي ب%1,5. 
غير أنه, يرفع معدل الرسم على النشاط المي إلى %3 hk‏ (الباقي بدون تغيير) Kese‏ 


المادة 60:تعدل أحكام المادتين 252 و 256 من قانون الضرائب المباشرة المماثلة و الرسوم المماثلة. و تحرر 





« المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبزية : 
4) البنايات وإضافات البنايات المستعملة في النشاطات التهيمارسها الشباب ذو المشاريع المؤهلون للاستفادة من 
إعانة " الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو" الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " أو " الصندوق 


الوطني للتأمين على البطالة ". لمدة ثلاث (03) سنوات. ابتداء من تاريخ إنجازها. 


تحدد مدة الإعفاء بسرتة (06 ) سنواتء. عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات متواجدة في مناطق يجب 


ترقيتها. 
5( السكن العمومي الإيجاري 6 هش*ش5 (الباقي بدون تغيير) 1[ E‏ 


« المادة 6 : ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات. وهذا حسرب المنطقة والمناطق الفرعية. 


حده تتف الإلديات حبيب ااا غق اتا عن العومية ااك إلى لن عله سرعب فا .شارك وزير 
المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية » . 


المادة 1 تلغى العناوين أ > ب وج للقسم 4 الفصل الأول للباب الفرعي الاول للباب الخامس من قانون 
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. و تعدل المواد المتعلقة بها و تحرر كما يآتي: 


« المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية على النحو الآتي : 





التعيين القيمة الإيجارية 
بنائات او جزء من بنائلت مخصصة للسكن 0 دج 
محلات تجارية و صناعية 8 دج 
أراضي ملحقة بمباني واقعة في القطاعات العمرانية 4 دج 
أراضي ملحقة بمباني واقعة في القطاعات القابلة للتعمير 2 دج 
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EE (a eee :258 «المادة‎ 


«المادة 1260 (بدون تغيير) Cessna‏ 
«المادة 261- أ): ...0.00.00 (بدون تغيير) O‏ 


المادة 62: تلغى أحكام المادتين 259 و 261 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة. 


المادة 63:تعدل أحكام الماد تين 261-ب و 261-د من قانون الضرائب المباشرة المماثلة والرسوم المماثلة. و 
تحرر كما يأتي: 


«المادة 261- ب) : يحسب الرسم بدون تغيير حى) ....... .للضريبة 
- الملكيات حم يدون غبار خک) 1 


غير أنه. بالنسبة للملكيات الثانوية الشاغرة المبنية للاستعمال السكني » والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين 
والتي لم يتم تأجيرهاء يطبق عليها زيادة في المعدل يقدرب %7 بعنوان الرسم العقاري. 
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عن طريق قرار مشترك للوزيرين المكلفين بالمالية و بالجماعات المحلية. 


يوضح صنف الاملاك .................. (الباق بدون تغيير) Cats‏ 
« المادة 1- د : يؤسس الرسم العقاري ش52 (بدون تغيير حق) E‏ على الخصوص. غل : 


1 الأراضي القواجدة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير ؛ 
2 الى 4( e‏ تغيتر) 00 0 0 0 0000000 


المادة 64: تلغى عناوين النقاط 1 . 2 . 3 و4 للقسم 3 الفصل الثاني للباب الفرعي الاول للباب الخامس 
من الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. و تعدل المادة 1- ومن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 
المماثلة. وتحرر كما يأتي: 


« المادة 261 - و: ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للملكية غير المبنية المعبر عنها بالمتر 
المردع أو بللبكتار الواحد» حسب الحالةء تبعا للمساحة الخاضعة للضرببة». 

المادة 65: تحدث مادتين 261- و مكرر و 261- و مكرر 1 ضمن القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب 
الفرعي الاول للباب الخامس» من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتعرر كما ئسي 

« المادة 261 - ومكرر: ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعدلات محددة. حسب المناطق. 


يجدد تصنيف الأراضي حسب المناطق و المعدلات التي تطبق علههاء بموجب قرار مشترك للوزيرين المكلفين بالمالية و 
بالجماعاتا لمحلية «. 
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« المادة 261 - و مكرر1: تحدد القيمة الإيجارية الجبائية كما ئي : 


5 القيمة الإيجارية 


- 100 دجء للأراضي المعدة للبناء. 

8 دجء لباقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه 
وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. 

- 34 دج للأراضي المعدة للبناء. 

4 دجء لباقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه 
وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. 


الأراضي القواجدة في القطاعات العمرانية 


الأراضي القواجدة في القطاعات القابلة للتعمير على 
المدى المتوسط و القطاعات العمرانية المستقبلية. 


المحاجر. مواقع استخراج الرملء المناجم في الهواء 
الطلق و مناجم الملح والسبخات = 34مج 
- 994 دج/للهكتار للأراضي اليابسة 


الأراضى فلاحية 
د 2 دج/للهكتار للأراضي المسقية 











المادة 66: تعدل أحكام المواد 261-ص. 261-ق. 261 دع و 262 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة و 
الرسوم الممائثلة. وتحرر كما يأتي: 


« المادة 261- ص: يتم التصريح بالبنايات الجديدةء مهما كانت استعمالاتها (سكني» تجاري أو صناعي» الخ) و 


صفة المالك (شخص طبيعي أو معنوي) وكذا التغييرات ss‏ (الباقي دون تغيير) Kis‏ 
« المادة 261- ق: بالنسبة للسنة الأوى ................. (بدون تغيير حتى ) ............. ليرسلوه إلى مصالح الجبائية 
المختصة إقليميا. 


النموذج الذي تقدمه إدارة الضرائب» على مستوى مصلحة الضرائب المسيرة لملفهم الجبائي. يجب ان يتضمن 
هذا التصريحء تعيين الأملاك و مبلغ الرسم المتعلق بكل بلدية التي يدفع الما ناتج هذا الرسم. 
يمكن للمكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب التصريح المذكور أعلاه» من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية» 
« المادة 1 سدع: بغكض النظر عن العقوبات المنصوص علها قي هذا القانون > يئرتب عن عدم اكتتاب 
التصريحات المنصوص علها في المادتين 261 ص و 261 ق المذكورة أعلاه» توقيع على مكلف بالضريبة المعني 
عقوبة مالية تحدد قيمتها كما يلي : 

- بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن: 10.000 دج للمحلات المتواجدة في ال بنايات الجماعية و 20.000 دج 

بالنسبة المساكن الفرديةء بما فما ملحقاتهم؛ 
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- بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية : العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبةء بالمتر 
الوبع. دون أن يكون الحد الأدنى أقل من 20.000 دج أو أكثر من 100.000 دج؛ 
- بالنسبة للأراضي: العقوية مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة, بالمتر الوبع أو الهكتار» حسب 
الحالة. 
بصفة استثنائية لسنة 2022, لا يتم تطيق العقوبات المذكورة أعلاه. عندما يتم اكتتاب التصريح بين 22 ماي 
و22 أوت 22022 
«المادة 262 مكرر 1 إن تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى و صادرعن قابض الضرائب 6 
ضروري ....... لباق دون تغيير) 005 


المادة 67: تعدل وتمم أحكام المواد 263. 263 مكرر. 263 مكرر 2. وتحرر كما يأتي: 
« المادة 263: يؤسس لفائدة البلديات ... إبدون تغيير حتى)........على كل الملكيات المبنية . يكلف قابض 


« المادة 263 مكرر: رسم رفع القمامات المنزلية .......... (بدون تغيير حتى) e‏ المنتفع. تطبق الاستثناءات المنصوص 
عليها في المادة 261 -ل من هذا القانونء. على هذا الرسم. 


فيما عدا الحالات المنصوص علها في الفقرة السابقةء يتحمل الرسم المستأجر ...0 ........ (الباقي بدون تغيير) 


e 


« المادة 263 مكرر2: يحدد مبلغ تعريفات الرسم كما يأتي : 

- 2.000 دج على كل محل ذي استعمال سكني؛ 

= 10.000 دج على كل محل ذي استعمال مني » تجاري » حرفي أو ما شابه؛ 

= 18.000 دج على كل ارض مبيأة للتخييم والمقطورات؛ 

- 80.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي» تجاري» حرفي أو ما شابه ينتج كميات من النفايات تفوق 

نفايات الأصناف المذكورة أعلاه. 

تُطبق معاملات الترجيح على هذه التسعيرات وفقًا للمناطق والمناطق الفرعية للبلديات. 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة . لا سيما تصنيف البلديات إلى مناطق ومناطق فرعية ومعايير تقييم كميات 
النفايات المذكورة أعلاه في النقطة الرابعة من هذه المادة. بقرار مشترك للوزبرين المكلفين بالمالية والجماعات 
| لمحلية. 4 


المادة 68: تلغى أحكام المادة 263 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 


المادة 69: ينشاً في الباب الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . باب فرعي ثالث تحت 
عنوان "الرسم على الإقامة". يتكون من خمسة أقسام. وكذا المواد 273 مكرر الى 273 مكرر6 تحرر كما يلي: 
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الباب الفرعي الثالث: "الرسم على الإقامة" 
القسم الأول: مجال التطبيق 


«المادة 273 مكرر: ينش] رسم على الإقامة لفائدة البلديات.» 
«المادة 273 مكرر1: يخضع للرسم على الإقامة. الأشخاص المقيمين في البلديةء وليس لديم بها سكن خاص › 
يخضعون بموجبه للرسم العقاري 6 
«المادة 273 مكرر2: يؤسس الرسم بعنوان إقامة أشخاص بالمؤسسات الفندقية التالية: 
- الفنادق. 
- المركبات السياحية أو القرى السياحية. 
- الشقق أو الإقامات الفندقية. 
- الموتيلات أو مرابط المسافرين 


- المخيمات السياحية. 
- المؤسسات الفندقية والإقامات الأخرى غير المذكورة أعلاه. » 


القسم الثاني : التعريفلت المطبقة 


«المادة 273 مکرر3: تطبق تعريفات الرسم على كل شخص وحسب أيام الإقامة كما يلي: 


- 600 دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات خمسة (05) نجوم. 
- 500 دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات أربعة (04) نجوم. 
- 300 دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات ثلاثة (03) نجوم. 

- 200 دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمتين (02). 

- 100 دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمة (01) واحدة. 


القسم الثالث: التخفيضات المطبقة 


«المادة 273 مكرر4: تستفيد العائلات المقيمة في المؤسسات الفندقية غير تلك المصتفة كمؤسسات ذات(04) أربعة 
و(05) خمسة نجوم »من تخفيض في الرسم على الإقامة ف حدود 10 9بالنسبة لكل طفل متكفل به». 


القسم الوابع : كيفيات الوفع 


«المادة 273 مكرر5: يتم تسديد الرسم المحصل على الإقامة شهريا من طرف المؤسسات الفندقية لدى قباضات 
الخبرافع القايعة ليا 
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يجب على المؤسسات القضمنة على عدّة فنادق. اكتتاب تصريح بقيمة الرسم المحصل على مستوى كل بلديةء 
وهذا حسب النموذج المقدم من طرف الإدارة الجبائية». 


القسم الخامس: العقوبات المطبقة 


«المادة 273 مكرر6: في حالة نقص في التصريح. تطق أحكام المادة 193 من هذا القانون. 
نطق العفوياك المنصوهن هلاق اد5 , 192 مق :هذا الفاقون» بالتينية للمكلت الذئ “لم يكنيب الف 
لاض اد كوو اعلا وجل ااال الحدوه: 
عرض الأسباب : 
لقد سعت السلطات العمومية خلال العشريتين الأخيرتين إلى وضع مجموعة من التدابيرتهدف إلى تعزيز القدرات 


الثالية التولطات اللجلية وجللق السامية ق تالكا الماع ف لعي + 


تهدف الإجراءات المقترحة إلى تعزيزهذه الأعمال من خلال إدخال إصلاحات على بعض الرسوم الم خصصة 
مداخيلها بصفة كلية إلى البلديات. الولايات. وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحليةء والتي ادى تنفيذها 
على الصعيد العمليء الى ظهور بعض الاختلالات التي تستوجب الككفل بهاء وهذا بهدف تحسين مردوديتها وضمان 
تحصيل أمثل لها. 


التدائين المقتيفة للاستفانة ال الاتتنفالات* تخص " الخيراتت ااخلية التالنة: 
1 - الرسم على النشاط المني : 


يطبق الرسم على النشاط المني على رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص والشركات . يستحق هذا الرسم 
بمعدلات مختلفة (901. %2 و%3).حسب طبيعة الأنشطة الممارسرة. 


ومن أجل تخفيف الأعباء الضريبية الملقاة على عاتق المؤسسات. يقترح: 


- إلغاء تطبيق هذا الرسم على الشركات المنتجة؛ 
- تخفيض معدلات تطبيق هذا الرسم بنسبة %25 بالنسبة للنشاطات الأخرىء باستثناء نشاط النقل 
بواسطة الأنابيب للمحروقات. وتخفيض معدل %2 ليصبح %1.5 . 
2-ا الإقامة : 


يطبق الرسم على الإقامة على الأشخاص غير المقيمين في البلديات ويقضون أياما بها. يتم تجميع هذا الرسم من 
قبل المؤجرء و تسديدهلدى امين خزينة البلدية. 
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إن مجال تطبيق هذا الرسم لا يتماشى مع تصنيفات الفنادق المعرّفة بالتنظيم الساري المفعول (المرسوم 
التنفيذي 158-19 المرخ في 30 افريل 2019 يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها 
وتصنيفها واعتماد مسيريها). 

لهذا الغرض » ةعلق اقتراح العديلات الوسم على الإقامة بالنقاط التالية: 


- العمل على ملاءمة تطبيق هذا الرسم وفئات الفنادق المصنفة حسب المرسوم المذكور أعلاه. 

- تحديد مبلغ الرسم على أساس عدد النجوم المصنفة لهذه الفنادق. 

- تكريس مبدأً المحاور الموحد للمكلفين بالضريبة بالنسبة للفنادق. انطلاقا من تسديدهم للمبالغ المجمعة 
بعنوان هذا الرسم فقط على مستوى قباضات الضرائب التابعين لاختصاصهاء تبعا چول هذه 
اجهل ال 'البلديافت: 

- تحويل صلاحيات تحصيل هذا الرسم من أمناء خزينة البلديات إلى قابضي الضرائب. 

- تطبيق تخفيض بعنوان هذا الرسم في حدود %10 عن كل طفل متكفل به. 


ان التعديلات المقترحة وتحويل التدابير المتعلقة بها إلى قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة » تتطلب 
الغاء أحكام المواد 59الى66 من قانون المالية لسنة 1998. المعدلة و المتممة. 


۱-3 العقا 


تطبق الرسوم العقارية على الملكيات المبنية وغيرالمبنية على أساس قيمة دخل الإيجار . يحدد مبلغ الرسم 
العقاري كما يلي : 

- الملكيات المبنية : بضرب مساحة الملكية بالقيمة الضريبية و المعدل المطبق. 

- الملكيات غير المبنية : بضرب مساحة الأرضية بالقيمة الضريبية والمعدل المطبق. 


في اطار الاصلاحات المدخلة على هذا الرسم والذي سيشكل موردا هاما من موارد الجماعات المحليةء يتم اقتراح 
الإجراءات التالية : 


- تحويل صلاحيات التحصيل من امناء خزينة البلديات الى قابضي الضرائب. 

- تطبيق المعاملات المضاعفة بحسب المناطق و المناطق الفرعية لتسبيل وضع تطبيق معلوماتي لفائدة 
الممنيينء تسمح التصريح عن بعد و للخواص/ للأفراد في مرحلة ثانية. 

- تعديل الغرامات المطبقة في حالة عدم التصريح عن الممتلكات الخاضعة للضريبة. ومع ذلك » بالنسبة 
لعام 2022 . لن يتم تطبيق هذه الغرامات إذا تم تقديم التصريحات بين 22 ماي و 22 اوت 2022. 

- منح المهنيين إمكانية التصريح عن بعد عن الممتلكات الخاضعة للضريبة ؛ 

- تطبيق معدل%7 عوض 993 على الملكيات الشاغرة أو غير المؤجرة. 
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تبعا لهذه التعديلات .من الضروري إلغاء أحكام المادتين 259 و 261 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 
لله 3 لف افا ا كن لا لفاون الات المناشزة و ارو ااه 


4-) النفايات المنزلية : 
يطبق هذا الرسم في البلديات التي تسري فها خدمة جمع النفايات المنزلية. إنه مستحق حسب التعريفات التي تم 


التصويت علها من قبل التنفيذيين المحليين. 
بموجب التعديلات المقترحة لهذا الرسم» تم اقتراح ما يلي: 


- تحويل صلاحيات التحصيل من امناء خزينة البلديات الى قابضي الضرائب ؛ 
- انشاء معاملات مضاعفة وفقًا للمناطق والمناطق الفرعية لتسهيا ) وضع ڌ تطبية معلوماتي للمهنيين. من وجهة 
- منح المهنيين إمكانية التصريح عن بعد عن الممتلكات الخاضعة للضريبة. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة70: تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضراتب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي: 


« المادة 224: 1- يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم» أن يكتتب سنوبا لدى مصلحة 
الضرائب التابع لها مكان فرض الضريبة» تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحققء. للفترة الخاضعة للضريبةء وذلك 
في نفس الوقت الذي تكتتبا فيه التصريحاتا المشار إللهاافي المؤاط 918 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 





يترتب عن عدم تقديم الكشف المنصوص عليه في هذه الفقرة. تطبيق الغرامة المذكورة في المادة 6-194 من هذا 














القانون. 
©- يتعينق عانق المكلفيق بالضرببلة بدون تغيير حق) ............. مكاق إقامچا 
8- يتعين عاج المكلفين بالضريبلة تقديم الوثائق المحاسبيلة ولإثباتات الضرورية لتدقيق التصريخ عند كل طلب من 





كذلك» يلتزم المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم على النشاط المني أو المعفيين منه. تحت طائلة تطبيق الغرامة 
المنصوص علها في المادة 194- 4 من هذا القانون: 











ع إجراب قبل اتام غمليات بع الواة ماس سا E a OO‏ ام الف العامة ال ف 
- بتقديم) ................(بدون تغيير حق) ...هذه العمليات 
4)- يمكن للمؤسسات الخاضعة] (بدون تغيير حق) ............. التعديلات المدرجقًا 


5)- يخضع أيضا المكلفون المعفيين من الرسم على النشاط ال مني للالتزامات المنصوص عليها في الفقر ات 1: 2ء 3 


و4 من هذه المادة». 
عر ض الاسباب : 
الباشرة الهو اا بجحب أن ينتج ا غ المكلعين اله الك :مو" اله ع اة المت 


تم ادراج هذا التدبير بعد اقتراح اعفاء المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطًا من هذا الرسمء الذين 
يخضعون له حاليا بمعدل 1/ يطبق على رقم اعمالهم المحقق. 
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غلل هذا النهق تظل هذه الفقة من المكلفين بالخرائب خاضعة ارامات القالية: 


- اكتتاب التصريح بمبلغ رقم الاغمال المحقق خلال السنة المعنية؛ 

أرقاق هذا التضرت بجدول الزنائق حسسب: الشروط المتصوض علا ف المادة 224 المذكورة اغلاه؛ 

وجوب التصديق على رقم السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي على البوابتين الالكترونيتين لمركز السجل 
الارن اة العامة تلف ا في غل لتوا وذلف. ل :تناه عملياك ابيع الفجات: وام وفق وة 


البيع بالجملة . 
بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي يجب ادراجها في ملفات الزبون. وهذا عند كل طلب من الإدارة الجبائية. 
هيدف ايضا هذه التعديلات المقترحة. إلى: 


- استبدال عبارة "مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان فرض الضريبة " بعبارة "مصلحة الضرائب مكان 
فرض الضريبة" و عبارة "مفتش الضرائب" بعبارة "إدارة الضرائب"؛ 

- حذف عبارة "الايرادات المهنية". كون انه تم إدراج اقتراح في اطار مشروع هذا القانون. مضمونه استثناء 
فقة أصضبحاب المهن غير التجارية من مجال تطبيق الرسم غلق النشاط المي. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 71: تعدل أحكام المادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأدي: 


«المادة 281 مكرر: تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق الأسعار 
المرجعية التي تحددها الإدارة الجبائية ». 


عرض الأسباب 


تنص الأحكام السارية المفعول للمادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة» على أن تحديد 
سعر العقارات يتم وفق القيمة التجارية الحقيقية المصرح بها بعنوان الضريبة على الثروة. من طرف لجنة 
وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والوزارة المكلفة بالمالية 
والوزارة المكلفة بالسكن مع الإحالة الى نص تنظيمي يحدد إنشاء وتشكيلة وسير هذه اللجنة. 


في حين أنه لم يتم تنصيب هذه اللجنة بسبب أنه من الناحية العملية يستحيل تحديد القيم التجارية الحقيقية 
لكل نوع من الأموال العقارية بالنسبة لكل منطقة. علما بأن هذه القيمة بالنسبة للعقارنفسه تختلف من حي 
لآخرفي نفس المنطقة الحضرية أو الريفية. 


و بهذا الشأن . ومن أجل تفعيل كيفيات تحديد قيمة الأموال العقارية الخاضعة للضريبة على الثروةء تم 
اقتراح منح للإدارة الجبائية امكانية تحديد القيمة التجارية الحقيقية لهذه العقارات. وذلك بالرجوع للتسعيرة 
المرجعية المحددة من طرف مصالحهاء زيادة على أنه في مجال حقوق التسجيل و فائض القيمة الناتج عن التنازل 
عن العقارات الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي. بعنوان إعادة التقييم, يتم تحديد القيمة التجارية 
الحقيقية من طرف المصالح الجبائية. 


ذلكم موضوع هذا التدبير. 
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المادة 72: تلغى أحكام المادة 281 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


عرض الأسباب 
إن اقتراح تعديل أحكام المادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. التي تنص على إلغاء 
اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقارات التي تدخل في حساب الأساس 
الخاضع للضريبة على الثروة. يستدعي ضرورة إلغاء المادة 281 مكرر 3 من نفس القانون التي تنص على لجوء 
المكلف بالضريبة المشتكي إلى هذه اللجنة من أجل إبداء الرأيء وذلك في حالة الاعتراض على التقييم المعتمد من 
هذه الأخيرة. (اللجنة) 


و بالتالي أصبحت هذه المادة بدون معنىء مما يستوجب إلغاءها التام. 


وكل اعتراض على القيمة المحددة من طرف اللجنةء يكون خاضع قي مجال المنازعات إلى القواعد المطبقة على 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


وهو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 73: تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : 
«المادة 282 مكرر 1: تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدةء الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا 
صناعيا أو تجاريا أو حرفيا وكذا التعاونيات الحرفية الفنية والتقليديةء التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 
ثمانية مليون دينار (8.000.000) ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. 


سق من هذا النظاء الخيردى : 


9- الممن غير التجارية. 
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة وق شیو که ....... بالنسبة للسنة الموالية." 


المادة 74: تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : 


«المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين [إضريبة الجزافية الوحيدةء .ل بدون تغيير 
حتى).......عندما يتعدى رقم الأعمال الجقق ثمانية مليون دينار (8.000.000) ................ المعدلات الموافقة. 
(٠.0.00...‏ الباق بدون تغيير) Cees‏ 

عرض الأسباتب 


يتميز توزيع المكلفين بالضريبة الجبائية حسب الأنظمة الجبائية المعمول بأن أغلبية المكلفين بالضريبة خاضعين 
للضريبة الوحيدة الجزافية مقارنة بعدد المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقي» أي أكثر من 0 96 من 
إجمالي المكلفين بالضريبة» حيث أن حصة إيرادات التحصيل تمثل 1.22 %من إجمالي الجباية العادية. 


هذه الوضعية تفسر بأهمية عتبة الاستحقاق لبذه الضريبة الذي تجاوز 000000 3 دج خلال سنة تأسيسها ( 
7 ثم 000 000 30 دج في سنة 2017 و أخيرا إلى 000 000 15دج حاليا » مما أدى نقص هام من حيث 
الإيرادات الجبائيةء لاسيما في مجال الرسوم على القيمة المضافةء نظرا لأن المكلفين بالضريبة المعنيين خارج 
نطاق تطبيق هذا الرسم. 
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و بهذا الخصوص» يقترح خفض عتبة استحقاق الضريبة الجزافية الوحيدة الحالية إلى مبلغ 000 000 8 دج » 
الذي يسمح بإخضاع المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم هذا الحد للنظام الحقيقي مما ينتج عنه 
توسيع مجال وعاء رسوم على القيمة المضافة و أيضا الضرائب الأخرى المستحقة بعنوان النظام الحقيقي. 


من جهة أخرىء. للتذكير فيما يخص كل النشاطات غير التجارية» تستبعد من مجال التطبيق الضريبة الجزافية 
الوحيدة .برغم تحقيق مبلغ الإيرادات المبنية» و التي تخضع للقياس النظامي للضريبة على الدخل الإجمالي فئة 
الأرباح الممن غير التجارية. 

هذه التعديلات لها اثر على تو مرعيع الوعاء الضريبي ل لضريبة على الدخل الإجمالي وعلى الرسوم على القيمة 
المضافة. و بالتالي تظهر إيرادات إضافية. كما تسمح «تخفيض القيمة الناتجة عن مراجعة الضريبة على الدخل 


الإجمالي. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 75: تعدل أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : 


«المادة 282 مكرر 3: عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال» في آن واحد وفي نفس المنطقة أوفي مناطق 
مختلفة. عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجر و ورشات»› تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة على حدى. و 
تكون خاضعة للضريبة بصفة متفصلة عندما لا يتجاوز مجموع أرقام أغمالبا عتبة 8.000.000 دج 


وفي حالة تجاوز مجموع أرقام أعمالبا هذه العتبةء يحول المكلف بالضريبة المعني إلى نظام الإخضاع الضريبي 
حب الرم الحقيقي بالسية لكل تفاط على حى اعارا هن السدة الى ى عة الاوز *. 


عرض الأسباب 


يقترح. من خلال هذا التدبير» إخضاع المكلفين بالضريبة الذي لدهم عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجر و ورشات» 
إلى نظام الفرض الضريبي حسب الربح الحقيقي» عندما يتجاوز مجموع أرقام أعمالهم عتبة الضريبة الجزافية 
الوحيدة. 

حيث أنه حسب التشريع الجبائي الحاليء تشكل كل مؤسسة موضوع جبائي على حدى» مما يُخْلَ بمبدأ 
الإنصاف الجبائيء باعتبار أن المكلفين بالضريبة المعنيين يجدون أنفسهم خاضعين لنظام الضريبة الجزافية 
الوحيدة بمجرد أن يتجاوز رقم أعمالهم الإجمالي عتبة الإخضاع لبذه الضريبةء في حين أولئك الذين لدم 
مؤسسة واحدة و يتجاوزون هذه العتبة فإنئهم يخضعون إلى نظام الفرض الضريبي حسب الربح الحقيقي. 
وبالتاليء سيسمح هذا التدبير بتوسيع الوعاء الجبائي» باعتبار أن المكلفين بالضريبة الذي سيحؤّلون إلى نظام 
الفرض الضريبي حسب الربح الحقيقي. سوف لن يخضعون إلى الضريبة على الدخل الإجمالي و فقط. بل 
سيخضعون أيضا إلى الرسم على النشاط المني و إلى الرسم على القيمة المضافة. 


وهو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 76: تعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائثلة. وتحرر كما يأتي: 


«المادة 355 :1) يترتب على ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا أرباح المين غير التجارية خلال 
ماي إلى 20 جوانء على مستوى مكان النشاط. 


كم ر المد اع جزم ال بن نطوم ان ال و ت لوقف اها وا تجار 


6 دة العرية عل الل العامة بالمداخيل العاضية خلال فة فرعن الخبريية يواشظة إخهاربالدقع 


وحصل رصيد الضريبة على الدخل الناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب. عن طريق الجدول 
ضمن شروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون. 


3 يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الاشتراكات المفروضة على المكلف بالضريبة بخصوص السنة الأخيرة التي تم 
لتشاعه قها: 


يجب على المكلفين بالضريبة الجدد أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بأداء الأقساط الوقتية. على أساس الا شتراكات 
التي فرضت علهم خلال السنة الضريبية الأخيرة إن فرضت علهم الضريبة على الأرباح أو المداخيل المماثلة لتلك 


المحققة خلال سنتهم الأولى من النشاط . 


إذا لم يتم دفع أحد الأقساط كليا في الآجال المحددة أعلاه. تطبق زيادة بنسبه %10 على المبالغ غير المسددة. و 
عند الاقتضاءء يتم الاقتطاع تلقاتيا على الأداءات المتأخرة عن موعدها. 


عندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة. فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط 
اللإحقة. أو التماس استرجاعهء عند الاقتضاء. 


4) يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبرأنَّ مبلغ الأقساط التي سبق أداءها بعنوان سنة ماليةء يساوي أو يفوق 
شتراكات التي سيكون مدين بها في النهاية. أن يعفي نفسه من أداء أقساط جديدة متعلقة بهذه السنةء وذلك 
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بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب لمكان فرض الضريبةء وذلك خمسة عشرة يوما ( 15) قبل موعد 
وجوب تسديد الأداء اللاحق. 


إذا ثبتء. فيما بعد. أن التصريح غير صحيح» تطبق على المكلف بالضريبة الزيادة المنصوص عليها في الغقرة 4 من 
هذه المادة بنسبة 9610. على المبالغ التي لم يتم دفعها في الفترات المقررة. 

5 تعدل عند الحاجة . تواريخ الاستحقاق وفترات تسديد الأقساط الوقتية بموجب قرار صادر عن السيد الوزير 
المكلف بالمالية. 


6 لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل 
الإجمالي» صنف الأرباح الصناعية والتجارية وصنف أرباح الممن غير التجارية عن 10.000 دج» بالنسبة لكل سنة 
مالية و مهما كان الرقيجة المحققة. 


يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب لمكان النشاط. خلال ال 20 يوم الأولى من 


بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي» صنف مداخيل فلاحية. يحصل هذا الحد الأدنى الجزافي عن طريق 
جداول. ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون». 


عرض الأسباتب 


عهدف هنا التدبير الى اعادة تعريف قواعد تصفية ودفع الضريبة على الدخل الإجمالي . بالنص على تسديد 
هذه الاقساط الوقتية و كذا رصيد التصفيةء للمداخيل التابعة لأصناف الأرباح الصناعية والتجارية وصنف 
أرباح الممن غير التجارية و المداخيل الفلاحية » على مستوى مكان النشاط. وهذا بتأسيس نظام القرض الضرببي 
يمكن خصمه من الاخضاع الضرببي النهائي المعد في مكان تواجد المسكن . 


فيما يخص المداخيل الفلاحية. و بالأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنشطة المعنية . يقترح النص على نظام دفع 
ضريبي خاص بللستثمر الفلاحي» الذي يرتكز على اساس على تسديد قسط على الحساب عوض قسطين حالياء 
على مستوى المصلحة الجبائية التابعة لها المستثمرة. يتم تسديد رصيد التصفية عن طريق جدول. 


من جهة أخرى .كما يقترح تقنين احكام المادة 46 من قانون المالية لسنة 2006. المعدلة والمتممة. المقترح 
الغاؤه في مشروع هذا القانون» التي تنص على ال حد أدنى للضريبة يقدرب 10.000 دج» بالنسبة لصنف 
المداخيل الفلاحية بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي . صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح الممبن غير 
التجارية. مع تمديد هذه الاحكام الى فئة المداخيل الفلاحية. 

ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 77: تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة» وتحرر كما يأى: 


«المادة 1356 وكم تسيل الخبربية على آنا حالش كاف ادون هير )ماغدا الاتعطاعات من 


2) استثناء لأحكام المادة 354. يترتب عن الضريبة على أرباح الشركات....... (بدون تغييرحتى)..... ثلاثئة ( 03) 
تسبيقاتء التي يجب أداؤها على التواليء دون أن تتجاوز 20 مارس و 20 يونيوو 20 نوفمبر من السنة التيتلي 
تلك الي تم فما تعقوق الأرباح........................... (الباقي بدون تغيير) CS‏ 00 
8 اطاط مسوم ممما( فدون غير ) n amash‏ 

ابم تمن مدني (ندون O CS‏ ل 

5 عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة الأخيرة غير خاضعة للضريبة............(الباقي بدون تغيير حتى) 22 


التسيقة اللاحقة. 


واذا ثبت فيما بعد أن هذا التصريح غير صحيح» تطبق الغرامات المنصوص علها في المادة 402 على المبالغ التي 


iS ere تغيير)‎ 00 0 00000 
ier r oe تغيير)‎ A 
ملغاة.‎ )8 


9 لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الأشخاص المعنويين بعنوان الضريبة على ارباح الشركات › 
عن 10.000 دجء بالنسبة لكل سنة مالية» مهما كان الرقيجة المحققة. 

يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب المختصء خلال ال 20 يوم الأولى من الشهر 
الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح السنوية. سواء تم هذا التصريح أو لا ». 


عر ض الأسباب 
نصت الأحكام السابقة لبذه المادة » في فقرتها الخامسة . على تطبيق زيادة بنسبة 10/ » على المبالغ التي كان 
ينبغي دفعها في الأقساط المقدمة في أجال الاستحقاق . عندما يتضمن التصريح تعليق الدفع وهذا عند ثبوت 


من ناحية أخرىء. تنص الفقرة 8 من هذه المادة أيضًا > على تطبيق عقوبات لعدم دفع الأقساط. أو التأخرفي 
الإيداع أو نقص في التصريحء دون النص على المعدلات المتعلقة بها. 
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بهذا الشأنء تجدر الإشارة إلى أن الدفعات التي لم يتم .سديهها بعنوان الأقساطء يمكن اعتبارها تسديد 
متأخرء رتب عنه فرض عقوبات وفقًا لأحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء والتي 
تم تعديلها في ضوء أحكام قانون المالية لسنة 2021. من أجل توسيع مجال تطبيقه ليشمل جميع الحقوق و 
الرسوم المستحقة من خلال جدول إشعار بالدفع. 


إضافة إلى ذلك. من أجل مواءمة الاحكام التي تنص على عقوبات ٠‏ يُقترح تعديل هذه المادة. من ناحية» بإدراج 
في الفقرة 5. إحالة إلى المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة » ومن ناحية أخرى » بإلغاء 
الفقرة 8 » والتي ينبغي الإشارة إلى أنها غير قابلة للتطبيق في الوضع الحالي للتشريع. 


المنصوص علما في المادة 164 من قانون الإجراءات الجبائية » يُقترح تعديل الفقرة 2 . من أجل النص فقط على 
جل موعت هان 

ف الاخير .كما يقترح تقنين احكام المادة 46 من قانون المالية لسنة 2006. المعدلة و المتممةء المقترح الغاؤه في 
مشروع ها الفانرن: ال تصن سان ال جد ادق للغريية يقنوي: 10000 دج تالسبة الصيربة غل ارا 


الشركات. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 78:تعدل و تتمم أحكام المادة 15 مكرر من قانون التسجيل و تحرر كما يا 
«المادة 15 مكرر: يجب أن تكون العقود الموثقة (پډون تغيير حق) ........... المكلفين بأدائها. 


يجب أن تبين» زيادة على الحالة المدنيةء رقم التعريف الوطني الموحد. المسجل في الوثائق الرسمية لإثبات الهوبة 
والتنقل والسفرء أو رقم شهادة الميلاد المسجل في السجل الخاص لبلدية ميلاد الأطراف المعنيين أو رقم التعريف 
الجبائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة. 


بالإضافة إلى إجبارية التحقق من الهوية والحالة المدنية لزبائنه. فإن الموثق ملزم أيضًا بمطالبتهم بتقديم شهادة 
إقامةء يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهرء لكل عقد يبرم أمامه. 


وفي حالة عدم توفرذلك J‏ الباقي يدون تغيير) 0 0 1000 
عرض الأسباب 


الغرض من هذا الإجراء هو تعديل أحكام المادة 15 مكرر من قانون التسجيل من أجل: 


- إدخال رقم التعريف الوطني الموحد. المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 210-10 المؤرخ في 16 سبتمبر 
0ء كتعريف جديد بالهبوية مخصص للأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية ؛ 

- استبدال تسمية "الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين" >" بالفهرس الوطني للمكلفين 
أمام موثق» مما يؤدي إلى تحصيل رسوم نسبية. يستجيب هذا المطلب للرغبة في تسهيل تحديد موقع 
المتعاقدين. وبالتالي تفعيل إجراءات العمل المشترك في التحصيل الذي قد يتعين على الإدارة الجبائية 
الشروع فيه لدفع حقوقها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 79: شتعدث مادة 82 ضمن قانون التسجيل في الباب الخامس "دفع الرسوم". القسم 1"المدينون 
بالرسوم". وتحرر كما ئسي 


«المادة 82: مع مراعاة أحكام المادة 81 من هذا القانون. تسدد حقوق العقود المطلوب تسجيلها عن طريق: 


- الموثقين. بالنسبة للعقود التي يبرمونها. 

- كتاب الضبط. بالنسبة للعقود والأحكامء باستثناء الحالة المنصوص علما في المادة 94 أدناه. وتلك التي 
يحررونها أو يتلقونها لكتابلت الضبط. 

- المحضرين القضائيين» بالنسبة للعقود شبه القضائية و العرائض التي يحررونها. 

- محافظي البيع بالمزايدة. بالنسبة للمحاضر وغيرها من العقود التي تخضع لإجراء التسجيل. 

- كتاب الإدارات المركزية أو المحليةء بالنسبة لعقود تلك الإدارات والتي تخضع لإجراء التسجيلء باستثناء 
الحالة المنصوص علهها في المادة 94 أدناه. 

- الأطراف. بالنسبة للعقود العرفية أو المبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل» بالنسبة للأوامر على 
عريضة أو مذكرات وشهادات يتم تسليمها لهم على الفور من قبل القضاةء وبالنسبة للعقود والقرارات 
التي يحصلون علهها من المحكمين إذا لم يقوموا بتسجيلها. 

- الورثة والموصى لهم والموهوب لهم». 


عرض الأسباتب 


أدرجت المادة 82 من قانون التسجيل الأشخاص الذين يتمتعون بأهلية المدين القانوني بحقوق التسجيل. أي 
أولئك المطلوب منهم تقديم الحقوق بمناسبة إتمام إجراءات التسجيل لدى المصالح الجبائية (مفتشية 


أدى الإلغاء من دون قصد للمادة 82 من قانون التسجيل بموجب المادة 22 من قانون المالية لسنة 2011 إلى 
ظهور تفسيرات خاطئة من جانب بعض المبنيين. وصلت إلى حد تفسير هذا الإلغاء على أنه إعفاء من هذا 
الالتزام القانوني. 

لذلك وبهدف إزالة هذا الغموضء يتعين إعادة إدراج المادة 82 المذكورة أعلاه. 


بالإضافة إلى ذلك. يشمل هذا الإجراء تعديل النسخة الأصلية للمادة 82 من أجل: 


- توسيع صفة "المدين القانوني" لتشمل المهنيين الآخرين المحددين بصفهم تلك: وبتعلق الأمر بالمحضرين 
اق البيع اد الق + 
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- مواءمة أحكام هذه المادة مع الأحكام الأخرى من القانونء التي خضعت إما للتعديل أو الإلغاء (حالة المادة 
4 من قانون التسجيل الملغاة). 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 80:تعدل وتتمم أحكام المادة 213 - أولاً من قانون التسجيل. وتحرر كما يلي: 
«المادة 213 : أولا- هنس اام لقوق i‏ حق) EE‏ 0 


سادسا: تخضع العرائض المعلنة وغيرها من العقود التي يقوم بها الأعوان التابعون لكتابات الضبط والمحضرين 
القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد ...هون تغيير حق) ARREARS‏ اها مواد ا ا 


سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها المترجمون المعتمدون i‏ (الباقي بدون تغيير) O‏ 


يعتبر الرسم القضائي المؤسس بموجب المادة 127 من قانون المالية لسئة 1984 والمتصوص عليه فى المادة 213 
من قانون التسجيل» مستحق الدفع من قبل أي شخص يتقدم بعريضة أمام المحكمة. بعبارة أخرىء يتعين على 

أي شخص يحمل طلب قضائي يستلزم تحرير عقد آخر غير عقد موثق أو أن يتم إجراء التبليغ أو عملية قضائيةء 
يسمى "رسم التسجيل القضائي". 

شاه هده العدريقات: حدمي هة الفح الوا عل اللشكية 


الغرض من هذا التدبير هو تعديل المادة 213. سادسا من قانون التسجيل. لحذف عبارة "بدلا من". 


بالتسبة لذا التغييرق الشكلء تخض العقود وأوراق العليغ المحروة الق يعدها المحضبرين القحبائيين 
ومعاففل الب ماران تفر التسيل العفباق عن العفو واوراق الخ الق كروما يتما وال عا 
الآن» لم يتم تسعيرها بأي بند بسبب غموض الصياغة. 

من جانب آخروقي نفس السياقء من المناسب استبدال تسمية "المترجمين الموظفين" بعبارة "المترجمين 
المعتمدين". وهذا بعد أن أصبحت هذه الوظيفة مستقلة. 

وبالعاق فزق هذه اخراك لها الرعينة فق هر بست الحكام قافون الصيخيل نه الفط القحباي العديد: 
والذي وضع حدًا لطابع الوظيفة لبعض المهن مثل الموثقين. وأدى إلى ظهور أصناف أخرىء مثل المحضرين 


ومن أجل تحقيق الإنصاف» يجب أن تخضع الإجراءات التي تضعها هذه الأصناف من الممن التي لها علاقة 
بالعدالة. لرسم التسجيل القضاني. 
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من ناحية أخرى» ولإزالة أي غموض في القانون يضر بمصالح الخزينةء يجب أن تندرج جميع العقود المحددة في 
نطاق هذه الضريبةء ما لم يتم إعفاءها صراحة. وإذا تم اعتماده هذه الأخيرة. فيجب تأسيسها صراحة على 
مستوى المادة 213 المذكورة أعلاه. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 81:تعدل أحكام المادتين 220 و 222 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي: 


«المادة 220: تخضع الإيجارات لمدى الحياة أو ذات المدة غير المحدودة لأموال عقارية > لنفس الحقوق والرسوم 
المطبقة على نقل ملكية الأملاك المتعلقة بها مقابل عوض.» 


«المادة 222: بغض النظرعن جميع الأحكام المخالفة ..............(بدون تغيير حق) ............. تنظيم التوثيق. 
تخضع إجباريا لإجراء التسجيل ٠‏ إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالإضافة للعقود من الباطن 
المتصلة بها. 


يترتب على تسجيل العقدء دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل ». 
عرض الأسباتب 


يختلف النظام الضريبي لعقود الإيجارء في مجال حقوق التسجيل » وفقًا لهة عقد الإيجار. 
وبالتالي » يتم التمييز بين: 


- عقود الإيجار محدودة الأجل. أي الإيجارات الممنوحة لفترة مؤقتة محددة من قبل الأطراف. القواعد 
الضريبية لهذا النوع من الإيجار منصوص علها في المادة 222 من قانون التسجيل. 

- عقود الإيجار مدى الحياة أو غير محددة المدة. عقود الإيجار مدى الحياة هي تلك التي تتم لمدى الحياة سواء 
للمستأجر أو المؤجر أو طرف ثالث ؛ عقود الإيجار غير المحدودة هي تلك التي لا حدود لمدتها (مثل الإيجار 
الدائم). 


ويترتب على ذلك أنه بسبب المدة غير المحددة لحقوق المستأجرء فإن الاتفاقيات التي تعاينها يتم استيعابهاء من وجهة 
النظر الجبائية. كعمليات نقل ملكية المنقول أو العقار. 


من حيث المبدأء النظام المطبق على هذه الفئة» منصوص عليه في المادة 220 من قانون التسجيل» موضوع هذا 
التعديل. 


حب الاسينة إل أن ععد اجار فافجو إل الل غير مى مرجب اقا ةت هة اة 
الأولى من عقود الإيجار المذكورة أعلاه. 
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مدة هذا الإيجارء في الواقع. غير محددة ولكنها ليست غير محدودة. 
غير أنه, تشير الصياغة الحالية للمادة 220 من قانون التسجيل إلى عقود الإيجار محددة المدة » والتي تم تحديد 


نظامها الجبائي في المادة 222 من نفس القانون» وتلك ذات المدة غير المحددة والتي لا تعني بالضرورة غير محدودة. 


أيضًا لإزالة کل الغموض فيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق قي هذه المجال. يُقترح مراجعة صياغة المادة 0 من 
قانون التسجيل وإعادة إدراج أحكام هذه المادة على النحو المنصوص عليه في النسخة الأصلية والأولية من قانون 
التسجيل (الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتعلق بحقوق التسجيل المحدث سنة 1990). 


بالإضافة إلى ذلكء يُقترح إعادة هيكلة نصية للأحكام المتعلقة بعقود الإيجار» وهذا عن طريق نقل الأحكام 
المتعلقة بعقود إيجار المحلات أو الأملاك العقارية ذات الاسعمال السكنيء الى المادة 222 من قانون التسجيل 
(بدلاً من المادة 220 من قانون التسجيل). 
ويذلك تنقسم المادة 222 إلى فقرتين رئيسيتين: 

- فقرة تتعلق بللأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التجارية محدودة المدة ؛ 

- فقرة تتعلق بالأحكام المتعلقة بعقود إيجارال عقارات ذات الاسعمال السكني» لمدة محدودة وتخضع 


للحقوق الثابت للعقود غير المسماة (المادة 208 من قانون التسجيل). 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 82:تتمم أحكام المادة 2-353 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي: 


«المادة 2-353 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 1-353 أعلاه. كما يأتي : 


1) %1 . تحسب على قيمة العقار أو العقارات ........... (بدون تغييرح تى) ............... من قبل الأطراف لإتمام 
هذا البيع. 
غير أنه. بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية لفائدة الزبائن» في إطار 
عقد التمويل بصيغة المرابحة. فإن هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد »يتم خصمه من قيمة 
العقار أو العقارات. 

2) 0,50 %» تحسب على قيمة العقار أو العقارات........( الباقي بدون تغيير) Gh.‏ 


المادة 83:تعدل و تقم أحكام المادة 5-353 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي: 

«المادة 5-353 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 

1) إلى 5 ...0( بدون تغيير) 0000 00000 

6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك و المؤسسات المالية التي يسيرها الأمررقم 11-03 
المؤرخ في 26 غشت سنة 2003. المعدل والمتممء المتعلق بالنقد والقرض. في إطار إيجار عقاري أو عقد إجارة 
منتهية بالتمليك أو عقد التمويل بصيغة مرابحة أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل 
المتعاملين الاقتصاديين. للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة؛ 


2)قتناءات العقارية ذات الاستغمال السكي» المتجزة من طرف البقوك و المؤسسات المالية #لقائدة الزباكن فى 
إطار عقد التمويل بصيغة مرابحة.» 


عرض الأسباتب 


في إطاروضع إجراء الصيرفة الإسلامية من قبل السلطات العامة كوسيلة بديلة للتمويل للمساهمة من ناحيةء في 
الانتعاش الاقتصادي ومن ناحية أخرى. في تعزيز العمل المصرفي. 


على هذا النحوء تم إدخال سلسلة من الإجراءات في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021ء التي تهدف إلى منح 
منتجات الصيرفة الإسلامية نفس المزايا الضريبية الممنوحة للتمويل التقليدي. 
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من بين هذه المزاياء تلك التي تنص علها أحكام المادة 14 قانون المالية التكميلي لسنة2021. التي عدلت و تممت 
أحكام المادة 353 من قانون التسجيلء المتعلقة بالإعفاء من رسم الإشهار العقاري. لصالح منتجات الصيرفة 
الإسلامية. 


ومع ذلك» كما تمت صياغتهاء فإن هذه المادة لا تكرس المبدأ الذي عرضه المشرع» والذي يتمثل في استثناء 
هامش الربح من القيمة الخاضعة لرسم الإشهار العقاري لمبيعات الأملاك العقاريةء التي تقوم بها البنوك 
والمؤسسات المالية في إطار عقد " مرابحة ". بما أن هذا الاستثناء يتعلق بشراء المباني التي تقوم بها البنوك 
والمؤسسات المالية. وليس المبيعات التي تقوم بها هذه الأخيرة. 


وعليهء للسماح للبنوك والمؤسسات المالية الاستفادة من الإعفاء من رسم الإشهار العقارء لنقل الأملاك العقارية 
ذات الاستعمال السكني في إطار المرابحة. يقترح في إطار مشروع هذا القانون إعادة صياغة أحكام جديدة التي 
أدرجتها المادتان 14 و 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021. من خلال: 


اا ادال عقيو فا بمميوة ال فلن موخ اة 1-155 من فاون التسجيلبعان الكو 
التالي: 
"غير أنه بالنسبة لمبيعات المباني التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية, لصالح عملائهاء في إطار عقد 
ال ايده خسيم هادف ارم الك ظلية كا ف هة اله موا ف البق وان 


2. إضافة مفهوم "إجارة منتهية بالتمليك" على مستوى المادة 6-353 من قانون التسجيل؛ 
3. إستبدال مصطلح "التحويل" بمصطلح "الاقتناء". على مستوى المادة 12-353 من قانون التسجيل على 
النحو التالي: 
"12) الإقتناءات لصالح الخواص. التي تقوم بها_ البنوك والمؤسسات المالية على الأملاك العقارية ذات 
الاستعمال السكني التي تم شراءها بأسمائهم في إطار عمليات تمويل" مرابحة ". 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 84:تعدل أحكام المادة 12-353من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي: 


«اكادة 12-353 ل يمكن أن تقل القيمة اللعثمدة كوعاء للرسم مكدب و لق وح اريت زثادة عن ال 


يتم إعلام المحافظ العقاري المختص اقليميا ٠‏ كل شهر من طرف قابض الضرائب المعني بأسماء المكلفين 
بالضريبة الذين قاموا بدفع الحقوق السالفة الذكر والمبالغ المحصلة». 


عرض الأسباتب 


هيدف هذا الإجراء إلى تعديل نص الفقرة الأخيرة للمادة 12-353 من قانون التسجيل التي تنص على التحويل» شهرياء 
الحساب المحافظ العقاريء المبالغ المحصلة بمناسبة التصويبات الجبائية للرسم الإشهار العقاري. 


عملياء يحدث هذا التحويل خللا بين المعاينات والتحصيلات لدى قابض الضرائب كما يصعب من عملية التكفل 


وعليهه فإن الإمراء الجدين يضمن تقبيد الرسم على الشبر العقارق بها فيه رسع 2000 لفاقنة ميزانية الدولة مخ 
طرف قابض الضرائب. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام حبائية 
الطابع 


المادة 85:تعدل أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع و تحرر كما يأتي: 


« المادة 136: يخضع جواز السفر المسلم في الجزائر. ....( بدون تغيير حتى)..... ستون ألف دئار جزائري ( 60.000 
دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. 


في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه ٠‏ .......( بدون تغيير حتى) ........ (30.000 دج) بالنسبة للدفترالمتضمن 48 
في حال ضياع جواز السفر أو تلفه . يترتب الحصول على جواز سفرجديد بالنسبة للقصر ......( بدون تغيير 
حتى) 5-6 (5.000دج) ٠‏ في شكل طابع جبائي » وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. 


يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم إتلافه بعد تجاوز الأجل المحدد بستة ( 6) أشهر من تاريخ 
الإشعار بالسحب . دفع ضعف حق الطابع» الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديدء غير انهء لا يتم تطبيق 
هذا الحق في حالة القوة القاهرة. 


ويعفى من دفع :-........................................ (الباقي بدون تغيير) ب 001011 
«المادة 136 مكرر: يخضع إصدار جواز السفر لأفراد ..........( بدون تغيير حتى) ........ستون الف دينار جزائري 


(60.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة» حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجندية. 


في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه. . .........( بدون تغيير حقى)...........(30.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحةء 


في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه . يترتب الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر و الطلبة من أفراد 
الجالية ... بدون تغيير حق) ٠...‏ دج) » حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبيةء و ذلك 
فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. 


يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم إتلافه بعد تجاوز الأجل المحدد بستة ( 6) أشهر من تاريخ 


الإشعار بالسحب . دفع ضعف حق الطابعء الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديدء غير أنه. لا يتم تطبيق 
هذا الحق ف حالة القوة القاهرة». 
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عرض الأسباتب 


1. يتعلق هذا المقترح بإضافة حالة التلف إلى حالة الضياع كسبب لدفع رسم الحصول على جواز سفر جديد 
غير أن عدم الإشارة إلى هاته الحالة ضمن أحكام هذه المادة قد أحدث غموضا مما أثارتساؤل المصالح 
المكلفة بإصدار جواز السفر حول كيفية تعاملها مع هذه المسألة لاسيما و أن القانون 03-14 المؤرخ في 24 
فيفري 2014 المتعلق بسندات و وثائق السفرء ذكرفي نص أحكامه حالة تجديد جواز السفر بسبب الفقدان 
في ثلاث حالات. الضياع. السرقة و التلف. 


إن غياب الإشارة إلى هاتين الحالتين في م ضمون أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع » قد فتح 
مجالا للتأويلات حول كيفية تكفل المصالح المكلفة بتحصيل الرسوم و الضرائب و المصالح بهذا الفراغ 


بناءا على ما سبقء و قصد الحفاظ على مبدأ توحيد الإجراءات على مستوى كل من مصالح تحصيل الضرائب 
والرسوم و مصالح الجماعات المحلية و وزارة الشؤون الخارجية المصدرة لجوازات السفر نقترح توسيع تطبيق 


يجدر التوضيح أن الهدف من هذا الإجراء هو: 


- حث أصحاب جوازات السفر على المحافظة عليها باعتبارها ملك للدولة الجزائريةء 

- تقليص من عدد جوازات السفر التي تختفي حسب الحالات المذكورة أعلاه » لاسيما حالات الإتلاف 
المتعمدة من طرف الحائزين على جوازات السفرء 

- السماح للمصالح المكلفة بإعداد الوثائق الرسمية و الوثائق المؤمنة بمين الطلبات الحقيقية. 


2. تنص أحكام المادة 10 من القانون رقم 03-14 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بللمندات و وثائق السفر 
في الفقرتين الثانية و الرابعة أنه يتم إتلاف كل جواز سفرتم إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة 
6 أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب للرسل إليه » في هذه الحالة تكون حقوق الطابع المطلوبة لإصدار جواز سفر 
جديد مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد. 


في هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى أن تطبيق أحكام هذه المادة يشوبه الغموض بالنسبة لحقوق "الطابع المحدد" إن 
كان تطبيق "الضعف" يشمل حقوق الطابع المفروضة في حالة الضياع أو يقتصر على حق الطابع المفروض في 
حالة إصدار جواز سفر جديد أو المجدد بسبب انتهاء الصلاحية أو امتلاء الصفحات. 
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أصحابها إلى ارتفاع عدد هذه الجوازات » يعود بعضها إلى سنة 2014 ء مما يلزم المصالح البلديات إلى تخصيص 
أكبر تأمين لمكاتب جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية و ما يرافقه من نفقات. 


وهذا رغم ما قامت به البلديات المعنية من مبادرات لتبليغ أصحاب هذه الوثائق بضرورة سحها ( الاتصال عدة 
مرات بالمعنيين بواسطة الهاتف. وضع ملصقات تتضمن قائمة المعنيين على مستوى الإدارات و المؤسسات 


بناء على ما سبقء نقترح إدراج فقرة على مستوى أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع تفرض 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 86:تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الطابعء وتحرر كما يآتي: 


«المادة 138: إن تسليم رخصة الصيد الصالحة لكل التراب الوطني > یترتب عنها حق طابع قدره 1000 دج. يتم 
دفعه الى قباضة الضرائب و يمكن تسديده عن طريق وضع طوابع منفصلة. 


تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة. عند الحاجة. عن طريق قرار الجدير العام للضرائب . 


حتى تكون رخص الصيد صالحة في أي وقت من تسجيلهاء يجب أن تخضع ل حق الطابع قدره 500 دج لكل 


سنة». 


الصيد نشاط ترفيبي ينجم عنه خلق موارد للدولة ويوفر وظائف للمجتمع > و بالفعل يمكن لهذا النشاط أن 
يحفز الإنتاج والاستهبلاك. حيث تتمثل إحدى خصائصه في تشجيع إنحدار العديد من فروع النشاط الاقتصادي 
الأخرى: السياحة. التجارةء الماليةء الصناعة. الزراعة و الخدمات. 


يُظهر فحص الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية مدى مشاركة الصيد في العديد من القطاعات الأخرى. 
تحقيقًا لهذه الغايةء يمكننا الإشارة إلى المصاريف المتعلقة بممارسة الصيدء وهي رسوم تأجير مناطق الصيد 
والتأمين وأسلحة الصيد والذخيرة مع صيانتهاء والكلاب خاصة لتربيتهاء العناية بها وتغذيتهاء مزارع الصيدء رحلات 
الصيد . الصيد السياحي » إلخ... 


علاوة على ذلك وقي جميع المجالات. يعد تطوير ممارسة الصيد عملية ديناميكية يجب ألا تفي فقط باحتياجات 
الأنسان وتحسيق نوعية السياة: ولكن أا الحماظ على آقاق الماستقيل: 


ولهذا السبب» فإن ممارسة الصيد حاليا ضمن إطار احترام القانون الساري المفعول. يوجب إلزامية الحصول 
على رخصة الصودء باعتباران هذه الأخيرة تثبت أن الصياد قد خضع لتدريبات متخصصة مسبقًاء وانه استوفق 
جميع الشروط لممارسة هذا النشاط. 


يجدر البذكي بأن رخصة الصيد هي وثيقة رسمية ي تم إصدارها والصادقة علا من طرف الوالي أو مندوبهء أو 
أصدرت رخصة الصيد على أساس دفع الرسوم المنصوص علا ف قانون الميزانية. 
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تتماشى المقترحات التالية التي قدمها المكلف بمتابعة نشاط الصيد مع اقتراح رفع حق الطابع الجبائي لإصدار 
رخصة الصيد التي لم ينع الرفع من قيمتها منذ عام 1993. والتي حددت بمبلغ 500 دج ( 300 دج لإصدار 
الرخصة و200 دج للمصادقة السنوية). 


أيضاء وبالنظر إلى التطور الاقتصادي الذي شهده بلدنا منذ عام 1993. فمن المناسب تحديث مبلغ حق الطابع 
ورفعه إلى 1500 دج. أي 1000 دج لإصدار الرخصةء وهي صالح ة لمدة 10 سنوات. و 500 دج للمصادقة على 
سريانها مفعولها السنوي. 
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المادة 87:تعدل أحكام المادة 140 مكرر من قانون الطابع. و تحرر كما يأتي: 


« المادة 140 مكرر: يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو إتلافهاء مقابل دفع طالها مبلغ 
يساوي 1.000 دج». 


يتعلق التعديل محل التساؤل» بحذف السرقة كحالة تلزم تسديد رسم قدره 1000 دج» حيث لا يُفترض أن يتم 
معاقبة ضحية السرقة. ضمن حالة قاهرة. بدفع هذا الرسم. 


ومن هذا المنظور.ء يجدر التذكير. أن التصريح بللسرقة لدى المصالح الأمنية يستدعي إجراءات تختلف عن تلك 
المتبعة في حالديالضياع والنلف. أين تعتبر السرقة كمخالفة جنائية توجب فتح تحقيق أمني وقضائي. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام حبائية 
الطابع 


المادة 88:تعدل أحكام المادة 142 مكرر1 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي: 


« المادة 142 مكرر1: يخضع تسليم رخصة العمل المؤقت وترخيص العملء المؤسسين في اطار القانون رقم 10-81 
المؤرخ في 09 رمضان عام 1401 الموافق 11 جويلية سنة1981. و المتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب» و 
لمدة صلاحيتهماء إلى دفع رسم قدره 20.000 دج إلى قباضة الضرائب . يمكن دفع هذا الرسم عن طريق وضع 
طابع منفصل . يحدد هذا الرسم ب2000 دج » إذا تعلق الأمر بزوجات وأزواج أجنبيين لمواطنين جزائريين. 
وتطبق زيادة قدرها %100 على مختلف هذه التعريفات » في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم نسخة 
من سند عمل مفقودء أو مسروق أو متلف. 
لا تخضع فئات العمال الأجانب المبينين أدناه إلى رسم تسليم أو تجديد رخص العمل المؤقت أو تراخيص العمل: 
- العمال الأجانب غير الخاضعين لرخص العمل المؤقتة وتراخيص العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها 
الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجني. 
- العمال الأجانب المستفيدين من القانون الأسامي للاجئ أو عديمي الجنسية. 
- العمال الأجانب المتدخلين في إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة تقدر بثلاثة(3) أشهر في السنة على 
أقصى تقدير. 


تحدد كيفيات استعمال الطوابع .........(الباقي بدون تغيير) Ease‏ 


عرض الأسباب 


وفقا لإحكام المادة 12 من القانون رقم: 10-81 المؤرخ في 09 رمضان 1401ء الموافق 11 جويلية 1981 المتعلق 
و وهيل الحمال ا مان .إن اصدا جراد العمل او رخسية ال كرفت ج نب عت إلصاق طا بم سيان 
على نفقة العامل الأجنبي المستفيد. 


وعليهء يقترح تعديل أحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلقة بالتعريفة المطبقة على 
قيمة الطابع الملصق على جوازات العمل ورخص العمل المؤقتة الممنوحة لفائدة العمال الأجانب. 


وينص المشروع على رفع قيمة التعريفة المفروضة من 10.000 دج إلى 20.000 دج للتسليم الأول لسندات العمل 
للعمال الأجانب. ومن 1.000 دج إلى 2000 دج إذا تعلق الأمربزوجات وأزواج أجنبيين لمواطنين جزائريين. 


كما ينص أيضاء أن تجديد هذه الجوازات ومنح نسخة منها يترتب عنه. عند كل تجديد» تحصيل زيادة قدرها 
0 ممن التعريفة المفروضة. 

وسوف يولد هذا الاقتراح إيرادات إلى خزينة الدولة» وسوف يغطي هذا المبلغ جميع التكاليف الإدارية الناجمة 
عن معالجة طلبات سندات العمل من طرف المديريات الولائية للتشغيل وكذا المساهمة في المراقبة. 
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كما ينص على الإعفاء من هذا الرسم لفئات معينة من العمال الأجانب (العمال غير الخاضعين لرخص العمل 
المؤقتة وجوازات العملء العمال اللاجئين أو عديمي الجنسيةء العمال المنتدبين). 


كما تجدر الإشارة أن المبلغ المقترح حدد مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعالجة المتعلقة بتعميم تسليم 


سندات العمل عن طريق الإعلام الآلي وكذا الارتفاع المبم لطلب اليد العاملة الأجنبية الناجمة عن تنفيذ 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 89: تعدل أحكام المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما ئس : 


«المادة 02 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : 


21117111 يي‎ Ck Oge) saetan SA 
SDRC SSSR قوفن تی‎ e OTS 0 


2) عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة > باستثناء 
اعمات الى يقو با اللكافون بالصيريبة الخاضبعون للخبررية الجؤاقية الوحيدة: 


المادة 90:تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما ئي : 


«المادة 9: تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 


SS تشوير)‎ eae O1 
سي ل قوق شحة أسطواتها  1800 سم بالنسية للسيارات ذات‎ ES e O one السيارات‎ -6 
محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم* مه لسوت نون كفن صق) سس و السهارات‎ 
السياحية الصالحة لكل أرضية ( 4×4) التي لا تفوق سعة أسطوانتها 0 سم المققناة هن طرف‎ 
المجاهدين.........(بدون تغيير حق) ............ نسبة عطهم‎ 

السيارات O es‏ فين حق) مم لا تفوق سعة أسطوافها . 1800 سم بالنسية للسيارات دات 
محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم” بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس 
(الدیزال)ء مم (يدون تغيير حق) سه الماح التقنية اللختصبة. 

Uses Rk -10 7الى‎ 
50717101 1 ooo كغبير)‎ 


1- السلع المرسلة. على سبيل الهلبت» وكذا الهلبت الممنوحة تحت أي شكل من الأشكال: 
- إلى الهلال الأحمر الجزائري ولإجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الانساني. عندما تكون موجهة للتوزيع مجان 
على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة, أو المستعملة لغايات 
إنسانية ؛ 
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- عمليات الأشغال العقارية أو أداء الخدمات المتحلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياة والغاز 
والكهرباء و تأجير المحلات المؤثثة أو غيرالمؤثثة . وكذا الخدمات المتعلقة بالتأمين والصيانة وإصلاح 
السيارات. الموجهة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية و المنظمات الدولية الإقليمية 
وغير الأقليمية المعقمدة بالجزائر؛ 
- مصاريف الاستقبال والحفلات التي تنظمها البعثات الدبلوماسية و القنصلية المعتمدة بالجزائرء بمناسبة 
اتفال يأعيادها اة ؛ 
- عمليات أداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء الموجهة 
للاستعمال الشخصي لأعوان البعثات الدبلوماسية أو القنصلية و المنظمات الدولية الإقليمية و غير 
الإقليمية المعتمدة بالجزائر؛ 
- المنتجات» بما فيها الوقودء المقتناة محليا من أجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية 
والمنظمات الدولية الإقليسية و«غيرالإقليمية المستفيدة من النظام الدبلومامي, واللوجبة للاستعمال 
الشخصي لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين؛ 
- أداء الخدمات والاقتناء المحلي المنجزمن طرف المنظمات الدولية» الموجهة أو المستعملة لغايات إنسانية. 
تحدد طرق منح هذا الإعفاء وكذ | الحد الأدنى لملغ عمليات الأشغال العقارية والعتبة التي يتم منح الإعفاء 
التوالي لوزيرين المكلفين بللشؤون الخارجية والمالية. 
A‏ 0 1 151070 
9- التنازل عن التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية» ومخطوطات التراث الوطني لفائدة 
المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف. 
تحدد قائمة التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية . ومخطوطات التراث الوطني وكذا كيفيات 
منح إعفاء الرسم على القيمة المضافة. عن طريق التنظيم ». 
المادة 91: تمم أحكام المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما ئس : 


«المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : 


9) العف الفنية واللوحات والمتح وكت والقطع الفتية؛ يضغة عامة » وكل التحف من الترات الققاق الوطق 
امسفورة. من طرف العاحف الوطنية فق إظار استرجاع الات التاق الوطي الموجوة ق الغاري عتما تكو هده 
الأخيرة موجهة لإثراء التجميعات المتحفية ». 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 105 





المادة 92: تعدل أحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: 

المادة 14: يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من: 

أ - بالنسبة للمبيعات. .......... بدون تغيير حتى) ......... يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا. 

يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الصفقات 
العمومية Sems‏ فور ابم 


المادة 93: تعدّل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يلي : 


«المادة 15: يشمل رقم الأعمال الخاضع................(بدون تغيير) O‏ 
GUS esses a‏ ا 10000 
2( لخ Re‏ یار جق) ...............تکون مفوترة على حدى 
0 21101011 000 
4) بالنسبة ل: 
( ......... بدون تلغيار.. ا 

ب) ........ بدون لغیار...... 

ج( ......... بدون لغیار........ 

د) لأصحاب المهن الحرة من المبلغ الإجمالي للأتعاب والايرادات المحققة. 

ns e O 5و 6( مسحي‎ 


المادة 94: تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: 
«المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9609 : 

ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه: 
1) عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : 





رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 
01-01 ................ (بدون تغيير) 2577 
......... (بدون تغيير)......... ................ (بدون تغيير) 
21-02 خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة) ................ (الباق بدون تغيير) e‏ 
28-27-39-10-0 ...0 (بدون تغيير) e‏ 
................ (الباقق بدون تغيير) 00 
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5 العمليات التي تساهم في بناء السكنات و تلك المتعلقة بتّئتها و كذا عمليات بيع هذه السكنات ؛ 


6 إلى 30) مما و اك 41ل مون تغتييق) امسو 
1) ملغاة ؛ 
2) او بون :تغيو) 75 107607070 


3) التزويد من قبل الؤسسات الوزعة لماء الصالح للشرب الموجه للعائلات؛ 
4) عمليات بيع السكر الخام التابعة [لتعريفة الجمركية الفرعية رقم 17-01-12-10-00 و 17-01-13-10-00 


و17-01-14-10-00 وكذا عمليات بيع السكر الأبيض التابعة ل لتعريفة التعريفة الجمركية الفرعية 
17-01-99-11-0 و17-01-99-19-00؛ 


5) تذاكر دخول قاعات العرض السينمائية ». 


عرض الأسباتب 


و ر هد ا ا 

كراكفا ارش عن الميمة المقنافة الحمليات الجن فاطارمتارسسة امن الغرة: انين 
الاحكام مع التشريع الجمري و قواعد المعاملة بالمثل في اطار العلاقات الدبلوماسية. 

3- إلعاء الإفقاءاك من الرسم على القيمة اللضافة المتعلقة بعمليات بيع السكن من أجل إخضاعها للمخدل 


المخفض 909. حيث سيسمح هذا الإخضاع بتحقيق مسعى الصحة العمومية. من خلال التكفل بالأمراض 
الناتجة عن استهلاك هذه المادة والتي طالما شكلت عبئا ثقيلا على خزينة الدولة 


4- إدراج إعفاء التحف واللوحات الفنية من الرسم على القيمة المضافة ضمن أحكام المادة 1 من قانون 


الرسوم على رقم الأعمال المنظمة للإعفاءات المطبقة في مجال الإستيراد. إنّ هذا الإعفاء. أسس بموجب المادة 43 
من قانون المالية لسنة 1998 وليس بموجب قانون الرسوم على رقم الأعمال. 


5- تصحيح الخطأ المادي على مستوى أحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 2 في نسخته المحررة 
باللغة العربية بإستبدال: عبارة "الأسواق العمومية". ب"الصفقات العمومية" 


6- تكملة المادة 15 المتعلقة بوعاء الرسم على القيمة المضافة. من خلال إنشاء فقرة تخصص الأساس الخاضع 
للرسم على القيمة المضافة والمطبق على المهن الحرة. 
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7-إلغاء المقطع الأخير للفقرة 2 من المادة 15. المتعلق بحق حسم الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافةء 
وهي القيمة التي استعملت كقاعدة لحساب الرسم على القيمة المسددة عند وضع دمغة ضمان المعادن» أثناء 
فرض الضريبة على المصوغات من المعادن الثمينة المرصعة بالأحجار الكريمة المذكورة في الفصل 13-71 
للتعريفة الجمركية الجزائريةء والتي أصبحت عديمة الجدوى. 


8- تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافةء على تذكرة الدخول لقاعات الاستعراض 
السينيماتوغرافية» و التي تتم ترجمته من خلال التحكم في التكاليف و جعل الدخول إلى قاعات السينما ممكنا 
لأكبر عدد من الجمهور. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 95: تعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: 


«المادة 42: يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 
9 من هذا القانون: 


a Cê 000000‏ 
4) مقتزيات التجهيزات ماد ا بون تیاو حق) ............... الأداة الرئيسية للنشاط». 


المادة 96: تلغى أحكام المادة 59 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 
المادة 97: تعدل أحكام المادة 83 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما ئس : 


«المادة 3 : يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف المقتي 50-6 (بدون تغيير حق) SRS‏ مقيم خارج الجزائر». 


يعتبر هذا الاقتراح تدبير تنظيمي يهدفالى إدراج بعض التعديلات الشكلية. بالفعل. التعديلات المقترحة تتعلق بما 
بلي : 


© حذف فقرات من المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال لأا أصبحت عديمة الجدوى؛ 

© الغاء أحكام المادة 59 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ؛ 

© إلغاء الفقرة الأخيرة للمادة 83 من قانون الرسوم على رقم الأعمال التي تحيل كيفيات تطبيق التصفية 
الآلية للرسم على القيمة المضافةء لقرار من الوزير المكلف بالمالية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الضرائب غير المباشرة 


( للبيان) 


۰*۰ 
f 
$ 
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المادة 98: يعدل عنوان الفصل الأول . من الباب الثالث . للجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية 
ويحرر كما وإْدتي: 
الفصل الأول 
إجراء تحديد المداخيل الفلاحية 


المادة 99: تلغى أحكام المادة 7 من قانون الإجراءات الجبائية. 
المادة 100: بتعدث مادة 7 مكرر ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية. وتحرر كما ي : 


«المادة 7 مكرر: يتم تحديد المداخيل الفلاحية الم عتمدة كأساس للضريبة على الدخل » وفق التعريفات و 
التكاليف المرتبطة بالاستغلال» التي تخددها اللجنة الولائية المنصوض علها فى المادة 10 من هذا القانون. 

تحدد التعريفات و التكاليف. حسب الحالةء عن طريق الاستنتاج أو الوحدة أو إنتاجية المنطقة. وهذا بالنسبة 
لكل ولاية أو بلدية أو مجموع بلديات. 

دة قات عطبيق مده المادة جموكب قرا مشترك من اقرز لكف اة والووض لكلف بالمادة» 
المادة 101: تحدث مادة 7 مكرر 1 ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية. وتحرر كما ئس : 


« المادة 7 مكرر1آ : بالنسبة للنشاط الفلاحي . يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية حسب: 
+ طبيعة المزروعات) 
- المساحات المزروعةء 
- متوسط المردود. 


من أجل معدين اللروود يي الخد يعن اهار كل من وسال الرراضةه الم و إنعاعية الأراخى اللزروعة. 


- المردود المتوسط في الهكتار معبر عنه بالكمية؛ 

- الأسعار المتوسطة للهكتار أو للوحدة والتي» حسب الحالة» ترتبط بالمتوسط المرجح المتحصل عليه انطلاقا من 
حد أدنى وحد أقصى يتم إعداده من طرف الولاية أو الهلدية أو مجموعة بلديات ؛ 

> التكاليف في الهكتار. » 
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المادة 102: تعدث مادة 7 مكرر 2 ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية. وتحرر لثما بأد 4 


7 


«المادة 7 مكرر2: بالنسبة لتربية المواشي, يحدد الدخل حسب: 


- نمو الابقارء الخرفانء الماعزو الجمال ؛ 

- العدد أو الكميات المحققة بالنسبة لنش اطات الدواجن» الأرانب» تربية الحلزون و منتوجات مستثمرات 
الفطريات ؛ 

- عدد خلايا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل». 


المادة 103: تلغى أحكام المادتين 8 و9 من قانون الإجراءات الجبائية. 


المادة 104: يعدل عنوان الفصل الثانيء من الباب الثالث. للجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية ويحرر 
كما ئْسي: "تشكيلة وسير اللجنة" 
المادة 105: تعدل أحكام المادة 10 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأدي : 
«المادة 10: تنشا لدى كل ولايةء لجنة محلية تتكون من : 

- المدير الولائي للضرائب» رئيسا ؛ 

- مدير المصالح الفلاحية للولايةء أو ممثله الذي له رتبة مدير فرعي ؛ 

- ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة المتواجدة على مستوى الولاية ؛ 

- ممثل عن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولايةء 

- ممثل عن الفعهرالية الوطنية للمربين. 
يمكن للجنة أن تستعين» عند الحاجة, بخبيرله دور استشاري. 
توكل مهام الكاتب و المقرر إلى عون له على الأقل رتبة مفتش رئيسي للضرائب» يعينه المدير الولائي للضرائب. 
تجتمع اللجنة قبل الفاتح من فيفري من كل سنة» تبعا لدعوة موجهة من طرف رئيسهاء قصد تحديد مداخيل 
السنة الماضية. 
يستدعى الأعضاء قبل عشرون ( 20) يوما من تاريخ الاجتماعء الذي يجب أن يعقد بحضور أغلبية الأعضاء بما 
فم الرئيس. 
يجب القصديق عل التعريفات الق حددا اللجدة من :طرف أغلبية الأعكاء العاخيرين. 


في حالة تساوي الأصوات» يرجح صوت الرئيس. 
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يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الاجتماع». 

المادة 106: تحدث مادة 10 مكرر ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية. وتحرر لثما يأني: 

«المادة 10 مكرر: يتم التصديق على التعريفات المحددة.ء بموجب قرار يصدره المدير الجبوي للضرائب خلال 
أجل ثلاثون (30) يوم ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة . 

في حالة عدم انعقاد اللجنةء يتم العمل بآخر التعريفات المصادق علها. 


لا يمكن اعتماد هذه التعريفات والعمل بها بعد السنتين التي تلي السنة المعنية». 


المادة 107: تعدل أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر على كما ئسي : 
«المادة 11: يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية وبرسله إلى 
مفتش الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لمكان تواجد مستثمرت > خلال أجل لا يتعدى الفاتح من مارس من 
کا 
يجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات التالية : 

- المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى؛ 

- عدد الرؤوس حسب الفصيلة : البقرء الغنم, الماعز. الجمالء. الدواجن والأرانب ا 

- عدد خلايا النحل ؛ 

- الكميات المحققة من نشاطات استغلال الفطريات 2 سراديب داخل باطن الأرض. 

عندما يصادف آخرأجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونيةء يمدد أجل الاستحقاق إلى اليوم الموالي الأول 
المفتوح». 


(أنظر إلى عرض الأسباب المادة من 14ء الذي يتناول المداخيل الفلاحية) 
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المادة 108: : تعدل أحكام المادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما ئسي : 


«النادة 083 يجت أن قوع غريظبة قفا الدعوف حسب التروظ وجرا ءات التصوصى عليا فق أخكام 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

2 ............ (بدون تغيير) RS‏ 

3 (بدون تغيير) 20000 

4 ..... (بدون تغيير) 010001 


عرض الأسباتب 


لم يعد العمل بأحكام الفقرة الأولى للمادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية المنظمة لشروط إيداع عريضة 
افتتاح الدعوى, وأصبحت غير مطبقةء نظرا لكونها قد تؤدي إلى عدم قبول الدعوى سلب عدم احترام الشروط 
الشكلية. 


ى خن فان الشروظ المتخلعة بالعريضية الافتحاحية للذعوى عم النصن هلها بموجب فاتون الإجراءات اللدنية 
تحت طائلة عدم قبول العريضة. 


كما أن المادة 815 من نفس القانون تنص على توقيع العريضة من طرف محامي عندما ترفع الدعوى أمام 


وبالتالي» من الأجدر الإشارة صراحة إلى أن العريضة الإفتتاحية للدعوى تخضع للشروط والإجراءات المقررة 
بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 


وهو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية 


المادة 109: تعدل أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرركما عأي: 


« المادة 159: يفقد القابضون الذين .... بدون تغيير حق) ا المكلف بالضيريبة. 
توقف الاستفادة من الإرجاء القانوني ............( بدون تغيير حتى) او الظعن النزاعي: 


تقادم الأريع )4( سنوات المنصوص عليه أعلاهء ويبداً سريان أجل جديد من نفس الطبيعة وبنفس المدة ». 


عرض الأسباب 
دف هذا التدبير الى المحافظة على مصالح الخزينة الع مومية. قصد تقليص مخاطر التقادم بطريقة تلزم 
قابض الضرائب للمتابعة الدورية للديون الجبائية التي تمت معاينتها قي كتاباته. ودفع المتخلفين عن التسديد 
ومباشرة التحصيل القسري للضرائب » و المتعلقة بالإخطار أو بإشعار للغير الحائز أو بالحجز أو بأي إجراء أخر 


مماثل). ضد المكلفين بالضريبة المتخلفين. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 110: تعدل أحكام المادة 13 من الأمررقم 04-06 المؤرخ في 15 يوليوسنة 2006 والمتضمن قانون 
المالية التكميلي لسنة 2006 .المعدلة والمتممة. بموجب المادة 74 القانون رقم 16-20 المؤرخ في 31 ديسمبر 
0 المتضمن قانون المالية لسنة 2021 تعدل و تحرر كماءاًتي : 


«المادة 13 : تؤسس ........... (بډون تغيير حتى) ............. البنكية والمالية . 


عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين . 


تتضمن المادة المقترحة تمديد التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إلى الممثلين القانونيين 
للأشخاص المعنوية الذين تم إدراجهم في تلك البطاقية . 


ويهدف هذا الإجراء إلى من الحد من التجاوزات المرتبطة بإعادة تموقع التي يقوم بها مسيري هذه الشركات 
المسجلة ف البطاقية الوطنية لمرتکي المخالفات التدليسية . 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 111:تعدل و تتمم أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003 . المعدل والمتمم بالمادة 41 من قانون 
المالية التكميلي لسنة 2015 والمادة 37 من قانون المالية لسنة 2016. و تحرر كما يأتي: 


«المادة 67: يؤسس رسم سنوي عل السكن انیو (بدون تغيير حتى) م حلسب دورية الدفع. 


يدفع ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات. 


تمارس البلديات عدة مهام مثل تلك المتعلقة بإعادة تهيئة حظيرتها العقارية و المحافظة علهاء حيث يتم 
تمويلها اساسا عن طريق الصندوق الخاص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية. الذي يستفيد من ناتج عائدات 
الرسم على السكن واعانات الدولة. 


إن رسم السكن يطبق بأسعارثابتة من 300 إلى 600 دينار جزائري على المحلات ذات الاستعمال السكني. ومن 
0 إلى 1400 دج بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال الممنيء وهذا حسب مكان تواجد هذه المحلات. 


ايداع منتوجها الذي قارب ستة (06) ملايير لسنة 2020ء المنجزة بعنوان هذا الرسم إلى حساب تخصيص خاص 
عن مسون خر الو جا( 203-114), كوج إلى أعادة تال االحضيرة المفارية المماطق الشركة 


للولاية. 


تبعا لإقفال هذا الحساب. طبقا لأحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021ء بهدف التدبير الحالي إلى 
تحويل منتوج هذا الرسم الى ميزانية البلدية وهذا لمنحها موارد مالية.. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 112: تلغى أحكام المادة 46 من القانون 16-05 المؤرخ في 29 ذو القعدة 1426 ه الموافق ل 31 ديسمبر 
5 المتضمن قانون المالية لسنة 2006. المعدل بالمادة 52 من القانون 10-14 المؤرخ في 08 ربيع الأول 
6 ه الموافق ل 30 ديسمبر 2014 المتضمن قانون المالية لسنة 2015. 


يقترح إلغاء أحكام هذه المادة التي تتناول الحد الأدنى للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح الممن غير 
التجارية في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي و كذا بالنسبة للمؤسسات بعنوان الضريبة على ارباح الشركات › 
وتحول لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مع النص على توسيع مجال تطبيقها إلى المداخيل الفلاحية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 113: يؤسس .عند الاستيرادء اقتطاع بمعدل 2 %» يطبق على واردات السلع الموجهة حصريًا لإعادة البيع 
على خاليا: 


بكرن اسان حاب هذا لاقتعا من الا التضبالية السش الستوردة يما فق ذلك اللكقوف والرسوم 
المستحقة عند الاستيرادء باستثناء الحق الوقائي الإضافي المؤقت. 


هذا الاقتطاع» الذي يدفع على مستوى مصالح الجمارك حسب نفس شروط الرسم على القيمة المضافةء قابل 
للخصم من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة. 


يخصص عائدات هذا الاقتطاع لفائدة ميزانية الدولة. 


مهدف هذا القدبير إلى تأسيس اقتطاع على الواردات بمعدل 2/ » والدي يطبق على واردات السلع الموجهة حصرًا 
لإعادة البيع على حالها. 


يدف هذا الاقتطاع الذي يشكل تسبيق ضريي » إلى ضمان متابعة أفضل لمسارتسويق السلع المستوردة » وكذا 
حصرامثل للمادة الخاضعة للضريبةء عند عمليات اتاد السلع الموجهة حصريًا لإعادة البيع على حالها. 


يتم احتساب الاقتطاع على القيمة الإجمالية للسلع المستوردة بما في ذلك حقوق ورسوم الاستيراد باستثناء 
الحق الوقاق الإضاق المؤقت, ويم د فعا دى مضا الجمارك:وفقًا لنفين شروظ الرسه :عاق القيمة اللحيافة. 


لفائدة ميزانية الدولة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام حبائية مختلفة 


المادة 114: لا تطبق العقوبات الجبائية على الأشخاص الطبيعين والمعنويين غير المعرفين لدى المصالح 
الجبائيةء والممارسين لأنشطة الشراء لإعادة البيع أو الإنتاج أو الأشغال أو الخدماتء التي لم يتم التصريح بهاء 
والذين يتقدمون تلقائيًا للتعريف عن أنفسهم في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من سنة 2022. شريطة أن تم 
عملية التعريف التلقائي قبل الشروع في عملية رقابة جبائية. 


عرض الأسباتب 


الغرض من هذا ال تدبير هو إتاحة الفرصة للمكلفين بالضريبة الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها لإدارة 
الضرائب » للتعريف بأنفسهم تلقائيًا لدى هذه الأخيرة . في أجل أقصاه 2022/12/31. دون متابعتهم لدفع 
الضرائب المتعلقة بوضعياتهم السابقة قبل التعريف التلقائي بهويتهم. 


هذا الإجراء المتعلق بالا حتواء الجبائي » يعد من بين توصيات الجلسات الوطنية للجبايةء التي تم تنظيمها 
خلال سنة 2020ء هدف بشكل أسامي إلى إدراج المكلفين بالضريبة الناشطين في القطاع الموازي الى القطاع 


ال 


اسعقام ها الدراء انخاس بالعمرنف قلعا الدى يفن الكلفين بالك الى من أى اي من قبل 
المصالح الجبائية . فيما يتعلق بوضعياتهم قبل ذلك التاريخ . يجب أن يكون قبل أي إجراءات رقابية تتم من 
قبل الصا الاد 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 115: يخضع الأفراد الذين يقومون بشكل اعتيادي ومتكررء بمعاملات بشق أنواعباء قصد تحقيق الربح. 
التي تعتبر أعمالا تجارية بمفهوم أحكام القانون التجاري» للضرائب والرسوم المنصوص علها في التشريع الجبائي 
الساري المفعول . فيما يخص رقم الأعمال والأرباح » مع مراعاة طبيعة العمليات المحققة. 


يتم تقدير الطابع الاعتيادي و المتكرر . بالنظر إلى حجم وعدد المعاملات التي تمت معاينتها من قبل مصالح 


المكلفين بالمالية والتجارة. 


الفرض من هذا الور هر دقر إمكابية المضالم الجبانية »حصنيف تمض اللعامالاك. + الى ت حفط ف 
إطار مدني باعتبارها أعمالًا تجارية وفقًا لأحكام القانون التجاري . وهذا بالنظر إلى طبيعتها الاعتيادية والمتكررة. 
والتي ستحدد معايير تقييمها وطرق تطبيقها بموجب قراروزاري مشترك صادر عن الوزرين المكلفين بالمالية 
والتجارة. 


وبالتالي » فإن رقم الأعمال والأرباح المتعلقان بها سيخضعان للضرائب والرسوم المنصوص علها في التشريع 
الجبائي الساري المفعول . بمجرد ثبوت وجود هذه التصرفات. 


هد فهذا الإجراء الى تعزيز التدابير المتخذة من طرف الادارة الجبائية. لا سيما في مجال مكافحة حالات التهرب 
الشيروي: 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 116: تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 11-17 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 
7 ديسمبر2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018, و تحرر كما يأتي: 

«المادة 68 : ينشأ رسم جزافي محرر بنسبة %5 على عمليات بيع المنتجات التبغية. 
e‏ و sS‏ 
الاقتطاع. 

يجب على الموزع ين الذين تحملوا هذا الرسم ٠‏ اعادة تحميله على مبلغ عمليات البيع المنجزة مع البائعين 
بالتجزئة. 

يجب إظهار مبلغ الرسم . بصفة منفردة » في الفواتير المعدة من طرف الفتجين و الموزعين. 

لا يدرج مبلغ هذا الرسم الجزاني. ضمن الأساس الضريبي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة. 

فيما يخص المكلفين بالضريبة البائعين بالتجزئة, التابعين لنظام الربح الحقيقي. يخصم هذا الرسم من النتيجة 
مع مراعاة أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمالء لا يدمج هذا الرسم في وعاء حساب الرسم على 
القيمة المضافة. » 


عرض الأسباتب 


إن تنفيذ أحكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 2018. والتي أنشأت بموجهها ضريبة بنسبة 3/ء بعنوان رقم 
الأعمال المحقق من قبل بائعي التبغ بالتجزئة. كشف عن صعوبات في التطبيق بسبب وجود ممارسات تجارية 
تدليسية في هذا الفرع من الأنشطة » تتميز بوجود مخالفات غش ضرببي واضحة » تم ارتكابها باللجوء. في 
بعض الحالات. إلى استخدام مستندات تجارية مزورة و/ أو مستندات مملوكة لآخرين. 


من أجل معالجة هذا الوضع. يُقترح من خلال هذا الإجراء تقديم التغييرات التالية : 


اجعة معدل الضريبة المطبق إلى 5/ بدلا من 3/ المطبق حالياء 
- تعديل شروط تطبيق هذا الرسم بغرض جعل اقتطاعها يتم من قبل المنتجين عند الخروج من المصنع › و 
الذين شن عليم دفعبا إل قانص الشرات الختص إقليبياء خلال المشرين: (20) يوا الأول من الشبر الموال 
لشهر الاقتطاع. 
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يجب على الموزعين الذين يتحملوا هذا الرسم اعادة تحميله على مبلغ عمليات المبيعات التي يتم إجراؤها مع 
بائعي التجزئة. 

يجب أن يظهر هذا الرسم بشكل منفصل على الفواتير التي يحررها المنتجون والموزّعون. كما لا يدرج رقم الأعمال 
الخاص بالمشتريات التي خضعت لدا الرسم الجزاني. في قاعدة إخضاع الضريبية للضريبة الجزافية الوحيدة . 


كما هيدف هذا التدبير الى: 
- النص على أن يخصم هذا الرسم من النتيجة الخاضعة للضريبة من طرف المكلفين بالضريبة البائعين 
بالتجزئة و التابعين لنظام الربح الحقيقي. 
- ضمان متابعة فعالة لمسارتسويق هذه المنتجات» من أجل حصر أفضل للمادة الخاضعة للضريبةء 
للموزعين وبائعي التجزئة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 117:تعدل أحكام المادة 69 من القانون رقم 14-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 
ديسمبر سنة 2019. المتضمن قانون المالية لسنة 2020. المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 07-20 
المؤرخ 12 شوال عام 1441 الموافق 14 جوان سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020, 
المعدلة بموجب المادة 86 من القانون رقم 16-20 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر 
سنة 2020. والمتضمن قانون المالية لسنة2021 . و تحرر كما يأتي: 


«المادة 69: تعفى المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" من الرسم على النشاط المنيء الضريبة على 


الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات. وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة. لمدة أربع ( 4) سنوات» ابتداء من تاريخ 
الحصول على علامة " مؤسسة ناشئة". مع سنة (01) إضافيةء في حالة التجديد. 


قدم قانون المالية ليسنة 2020ء إعفاءات ضريبية لصالح الشركات الناشئةء بهدف تعزيز نموها من خلال إعفائها 
من العبء الذي قد تمثله الرسوم الضريبية المختلفة على تطورها. 


ومن نفس المنظورء هيدف الإجراء المشارإليه أدناهء إلى توسيع الإعفاءات الجبائية لتشمل الشركات الناشئةء 
الخاضعة [إضريبة الجزافية الوحيدة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 118:تعدل و تتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 21-01 المؤرخ في 22 ديسمبرسنة 2001. المتضمن 
قانون المالية لسنة 2002. المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 28 ديسمبر 
سنة 2003. المتضمن قانون المالية لسنة 2004.المعدلة بموجب أحكام المادة 43 من القانون 09-09 المؤرخ 
في 30 ديسمبر سزة 2009 المتضّمن قانون المالية لسنة 2010. المعدلة بموجب أحكام المادة 70 من القانون 
رقم 16-11 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011. المتضمن قانون المالية لسنة 2012 . المعدلة بموجب أحكام المادة 
6 من القانون رقم 14-19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019. المتضمن قانون المالية لسنة 2020, المعدلة 
بموجب أحكام المادة 25 من الأمررقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021, 
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2021 . و تحرّر كما يلي: 


«المادة 36: يؤأسس رسم إضافي على ... ........ (بدون تغيير حتى) مح اكه ڭڭ مبلغه ب 37 دج عن كل رزمة 
غلية أن كين ياي (بدوة ی متمدو الرسم لداعل اعلا 


يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي: 


-7دج (بدون تغيير) aiia‏ 
-2 دج م( دون تغيير) Sess‏ 
-10دج .........................(بدون تغيير) 0 ©1200 
-3 دج (بدون تغيير) ET‏ 


-15 دج لفائدة ميزانية الدولة. 
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير» عند الاقتضاءء عن طريق التنظيم». 


عرض الأسباتب 


يسجل استهلاك المنتجات التبغية تزايد مستمر خلال السنوات المنصرمة في الجزائر مما نتج عنه عواقب وخيمة 
على الصحة العمومية وأيضا على ميزانية الدولة و هينات الضمان الاجتماعي التي سجلت ارتفاعا ملحوظا من 
سنة إلى أخرىء في النفقات الضرورية للتكفل بمختلف الأمراض الناجمة عن استهلاك التبغ ( السرطانء الربوء 
أمراض القلب و الأوعية الدموبة....)ء. 


حسب المنظمة العالمية للصحة فإن العواقب الصحيّة الناج مة عن التعرض إلى دخان التبغ قد تم إثباتها وتبين 
من البديبي أن استهلاك التبغ له مؤثرات خارجية سلبية وأن الزيادة في سعر التبغ بنسبة %10 قد سمحت فعلا 
بتسجيل انخفاض في استهلاك هذه المادة بنسبة %4. 

وفي سياق أخرء فإن الضغط الجبائي على علبة السجائرء في الجزائرء غيرمعتومقارنة مع دول أخرىء. حيث انه 
يتراوح ما بين %43 و %54 و هذا حسب سعر السجائر في حين أنه محصور بين %65 و %87 في بعض دول أمريكا 
الشمالية و أورويا. 
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سعيا إلى تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تخفيض معدّل استهلاك المواد التبغية ورفع إيرادات الدولةء يقترح 
رفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية بقيمة 5 دج ( من 32 إلى 37دج). 


سوف تسمح هذه الزيادة بضمان عاعءهات إضافية لميزانية الدولة ب حوالي 6 مليا ر/دج وكذا تقليص استهالاك 
السجائر. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 119: تعدل أحكام المادة 42 من الأمر رقم 01-09 المؤرخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليو 
سنة 2009. المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009. المعدل بموجب المادة 70 من القانون رقم 14-19 
المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبرسنة 2019. المتضمن قانون المالية لسنة 2020, 
المعدلة بموجب المادة 34 من قانون 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 04 جوان سنة 2020, 
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020,. و تحرر كما يأتي : 

«المادة 42: تخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة . بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبرسنة 
4 الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية و الحمامات المعدنية و الإطعام السياحي المصنف و 
الأسفار و تأجير السيارات للنقل السياحي ». 


نصت المادة 42 من الأمر رقم 01-09 المؤرخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليوسنة 2009 المتضمن 
قانون المالية التكميلي لسنة 2009. المعدلة .على استفادة الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية و الفندقية و 
الحمامات المعدنية و الإطعام السياحي المصنف و الأسفار و تأجير السيارات للنقل السياحيء لفترة انتقالية. من 
تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة. الذي ينقضي اجل الاستفادة في 31 ديسمبر سنة 2021. 


باعتباره قطاعا استراتيجي! متأثر بالأزمة الصحية التي نتجت عن جائحة فيروس كوروناء يقترح تمديد تطبيق 
المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة. لمدة ثلاث ( 03) سنوات إضافية وهذا إلى غاية 31 ديسمبر سنة 


.2024 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جمركية 


المادة 120: سعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 26 يوليو 
سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك . المعدل والمتمم. وتحرر كما يأتي: 


«المادة 3: تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي : 
- تنفيذ الإجراءات القانونية ... (بدون تغيير حتى )... المحافظة على المحيط. 
- ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية؛ 
- مللفحة الهريب؛ 
- مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين؛ 
- القيامء بالتنسيق مع المصالح المختصة» بمكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود؛ 
- التأكد من أن البضائع .... (الباقي بدون تغيير) es‏ 


عرض الأسباتب 


الغرض من التعديل المقترح للمادة 3 هو: 
- إضافة مهمة الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجويةء 
- إعادة تنظيم المهام المنصوص علها في النقطة 7 . 

© فيما يتعلق بمهمة الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية: 
في ظل انتشار وتنوع أساليب الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود على مستوى الإقليم الجمركي» لاسيما في 
المناطق البرية والبحرية للنطاق الجمريء ومن أجل البحث ومعاينة ومكافحة هذه الظواهر بفعالية. أصبح من 
الضروري دعم صلاحيات الرقابة من خلال تعزيز مهمة الحراسة الجمركية. 
وبالنظر أيضًا إلى شساعة التراب الوطني (مساحة تزيد عن 2.380.000 كيلومتر مربع وشريط حدودي يزيد طوله 
عن 6.300 كيلومتر)ء وبالإضافة إلى الوحدات البريةء فإن ممارسة صلاحيات الحراسة الجمركية سيتم تعزيزها 
من خلال وحدات بحرية (يبلغ طول الواجهة البحرية الوطنية 1200 كم) ووحدات جوية ( لا سيما بالنسبة 
للحدود الجنوبية التي تتجاوز 3800 كم). 
إن استحداث هذه المهمة يندرج في إطار السياق الاقتصادي والأمني الجديد وتوجهات السلطات العمومية التي 
تدعو إلى تعزيز الرقابة على تدفقات البضائع في المناطق الحدودية من أجل مكافحة الظواهر التي تؤثر سلبا على 
التنمية الاقتصادية الوطنيةء والتي تخل في مجملها بإلأمن الوطني والصحة العمومية. 
علاوة على ذلك. فإن هذه الحراسة تعدء في جوهرهاء مهمة جمركية. 

© فيما يتعلق بإعادة تنظيم البعثات المنصوص علما في النقطة 7: 
إن مهام مكافحة التهريب والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع (بما في ذلك تلك التي تمس بالأمن والنظام 
العموميين) هي في الأساس مهام جمركية. 
تعتبر مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود من المهام التي تشارك فيها إدارة الجمارك بفعالية من 
خلال ممارسة صلاحياتها المتمثلة في رقابة العمليات التجارية. 
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لهذه الأسباب» تم اقتراح تعديل المادة 3 من قانون الجمارك من خلال إعادة تنظيم المهام المنصوص علها في 
النقطة 7 لإبراز المهام الجمركية الأساسية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جمركية 


المادة 121: غدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 
الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: 

«المادة 16 مكرر 12: تحدد جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 
غير أنه, تطبق أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 7 من هذا القانون لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع 
المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السردع». 


بهدف هذا التدبير إلى تعديل وتتمة أحكام المادة 16 مكرر 12 من قانون الجمارك. لغرض: 
- تحديد قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين جزافيا بقرارمن الوزير المكلف بالمالية عوض 
تحديدها من طرف إدارة الجمارك؛ 


- فن معدا القيية الساقدية واضاظ التقويع اى اللتطيوض علينا ف المواد 16 مكرن إل 16 مكرر 7 من 
قاتون التسبارك لمحد الشرية لدى الجماركالبكباقم ال دة عن طرق اتل البريدية أو لزم 
البريدية أو عن طريق البريد السريعء باعتبارأن هذه العمليات في غالبية الحالات تجسد بفواتير تجارية؛ 


- إضافة البضائع المستوردة عن طريق البريد السردع. 
بهدف هذا التدبير إلى إضفاء الشفافية في مجال التكفل القانوني بالبضائع المستوردة من طرف المسافرين أو عن 
طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدئة أوعن طريق الشحن السريع. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 122:سهدل و تتمم أحكام المادة 21 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 26 
يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتى: 
«المادة 21: 1 - لتطبيق هذا القانون. تعد بضائع محظورة حظرا مطلقاء كل البضائع التي يمنع استيرادها أو 
تصديرهاء تحت أي نظام جمري أوأي شكل كان. استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلةء باي 
- بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثريةء 
- بحماية الثروة الوطنيةء الحيوانية والنباتية. 


2. تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما: 


المراقبة ما يأتي: 

- إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونيةء 

-إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق. 
ب لا يسمح بجمركة بضائع إلا بتقديم رخصة أوشبادة أو إتمام إجراءات خاصة: إذا تبين خلال عملية الفحضص 
ما يأتي: 

- أنه لم يتم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية؛ 


-أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق. 


3. يمكن. باي حال من الأحوال يدون تغيير حق ( ssl‏ منحت لهم إسميا «. 


مهدف اقتراح تعديل المادة 21 من قانون الجمارك إلى رفع عوائق تطبيقها على أرض الميدانء في ظل غياب النص 
التطبيقي لها. 
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كما هيدف هذا التعديل أيضاء إلى رفع الغموض الذي اكتنف أحكام هذه المادة من خلال النص صراحة في 
الفقرة الأولى على الحظر المطلق بتعريفه بأنه يتعلق بالبضائع التي لا يمكن بأي حال من الأحوال استيرادها أو 
تصديرها تحت أي شكل كان خاصة إذا تعلق الأمر بالبضائع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو الصحة 
العامة أوالآداب العامة أو تلك تمس بالثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية. أو الثروة 
الحيوانية والنباتية. 

تعتبر محظورة. البضائع التي يخصص استيراده ا و/أو تصديرها للمؤسسات والهيئات المغولة قانوناء مثل العتاد 
الحربي من طرف وزارة الدفاع الوطنيء أو التصديرالمؤقت للتحف الأثرية من طرف وزارة الثقافة في إطار 
المعراض الدولية. 

أما فيما يتعلق بالحظر محل التساؤل. مقترح التمييز بين حالة الرخص والسندات والإجراءات الخاصة المستوجبة 
قبل الاستيراد والتي يتعين أن تكون مصاحبة للبضاعة عند دخولها للإقليم الجمري وبين تلك المطلوب تقديمها 
حيث تم الاستناد في هذا التمييز إلى الوثائق والإجراءات المطلوبة قبل الاستيراد التي يتعين تقديمها أثناء كل 
مراقبة» وي أي مرحلة من المراحل. و أيضا قبل تسجيل التصريح. 

عكس ذلك بالنسبة للوثائق والإجراءات الخاصة الواجبة المستوجبة عند الجمركة فيتعين تقديمها عند الفحص 
كما تم حذف النقطة المتعلقة "إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية". بداعي أن مثل هذا التصرف يقع 
تحت طائلة الأحكام القمعية المطبقة على جميع الحالات بغض النظر عن طبيعة البضاعة . 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 123: سهدل و تتمم أحكام المادتين 44 و 46 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 
الموافق 26 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم. وتحرر كما يأتي: 
«المادة 44 : يخول لأعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص علها في 


التشريع والتنظيم الساري المفعول والمكلفون بتطبيقهماء على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية 
للنطاق الجمري «. 


«المادة 46 : يخول لأعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص علها في 
التشريع و التنظيم الساري المفعول والمكلفون بتطبيقهماء على التهيئات والجزر الاصطناعية والمنشآت المتواجدة 
في المنطقة البحرية للنطاق الجمري. 

يجب على الأشخاص المسؤولين على التجهيزات والجزر الاصطناعية والمنشآت المذكورة في الفقرة أعلاه تمكين 
أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل من ممارسة مراقبهم». 


عرض الأسباب 
تفرضها مصالح وأنشطة الدولة 2 البحر. 


حيث أنه. إلى غاية صدور الأمررقم 12-73 المؤرخ في 3 أبريل 1973 المتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحرس 
السواحل» وبموجب أحكام القانون الجمرك الأول. كان لإدارة الجمارك الحصرية في ممارسة سلطات الضبط 
الجمركي في البحر وهذا من خلال مصلحتا البحرية. 

غير أنه .شهدت صلاحيات الضبط الجمري في البحر انتقالًا تدريجيًا لصالح المصلحة الوطنية لحرس السواحل 
حتى اقتصر الاختصاص الإقليمي للجمارك في مجال ممارسة الضبط الجمركي على النشاط في الأحواض والمنشآت 
المرفئية فقطء كما تم حل مصلحة الجمارك البحرية. 


من خلال استغلال مختلف عروض الأسباب المقدمة آنذاكء يتبين أن نقل هذه الصلاحيات» ذات الطبيعة 
الجمركية البحتة. كان مؤقنًا فقط واستجابة لحالة ظرفيه. 


إن السياق الاقتصادي الجديد وتوجهات السلطات العمومية يدفعان إلى تعزيز نشاط الدولة في البحر من خلال 
مساهمة المصالح الجمركية في هذا الشأن. 


وبالتالي» فإن تواجد الجمارك في البحرله ما يبرره. على وجه الخصوص. ما يلي: 
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- إن الضبط الجمركي في البحرء كما يوحي اسمه. هو ني جوهره مهمة جمركية. 

- تعتبر المياه الإقليمية جزء من الإقليم الجمري. مجال تطبيق قانون الجمارك» وفقًا للمادة 1 منه 
والملحق "أ" من اتفاقية كيوتو المعدلة. والتي يجب الإشارة فما إلى أن الجزائرء مقارنة بدول حوض البحر 
الأبيض المتوسط. الدولة الوحيدة التي ليس لها مصلحة جمركية بحريةء 

- تمثل ممارسة مصالح الجمارك لصلاحيات الضبط الجمري في البحر دفاعا متقدما للإقليم الوطني ضد 
عمليات الغش الدولية الكبرى (المخدرات والأسلحة...), 

- تمارس غالبية إدارات الجمارك الحديثة في العالم صلاحيات الضبط الجمري في البحرء والتي تصل في 
كثير من الأحيان إلى مستوى المنطقة المتاخمة. 

- كما سبق أن تم الإشارة إلى التقارير المختلفة التي أهلت نقل صلاحيات الضبط الجمري في البحر إلى 
المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 

- إن ممارسة الدولة لنشاطها في البحر(في المجال السيادي أو القضائي) .من قبل هيئات مختلفة » يمَكّن 
من تضافر الجهود وتعبئة الكفاءات والموارد للاستفادة منها على النحو الأمثل على غرار ما تؤكده العديد 
من التجارب الأجنبية. 


لهذه الأسباب وقترح تعديل المادتين 44 و 46 من قانون الجمارك من خلال منح أعوان الجمارك» على غرار 
الأعوان التابعين للمصلحة الوطنية لحرس السواحلء صلاحية ممارسة الضبط الجمري في البحر. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 124: سهدل و تتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 26 
يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم. وتحرر كما يأتى: 


«المادة 3 يجب على ربان السفينة. عند دخولها المنطقة البحرية للنطاق الجمري. أن يقدم لأعوان الجمارك أو 
لوان المزلعة الوطفة ترس السواتحل أو لما عند موده عن فاق السفيفة وع اول طب الهم ها 
يلي: 


+لوثائق المعرفة للسفينة 
التصريح بالحمولة أو كل وثيقة تقوم مقامه. والذي يؤشرون عليه "لا يغير" و تسلم لهم نسخة منه. 


عند رسو السفينةء يلزم الريان بتقديم دفتر السفينة للأعوان المذكورين أعلاه و عند أول طلب له». 


تتمثل التغييرات المقترح إدراجها على المادة 53 من قانون الجمارك في ما يلي: 


تعويض عبارة " فور الدخول من ..........." بعبارة " يجب على ربان السفينة عند دخولها ........" للتبيان بوضوح أن 
تقديم الوثائق المذكورة في هذه المادة يمكن أن يتم في أي مكان من المنطقة البحرية للنطاق الجمري و ليس 
حصريا عند الدخول. 

إعادة الاختصاص لأعوان الجمارك لإجراء المراقبة الجمركية في البحر على غرار حرس السواحل و استرجاع المهام 
البحرية. 

اشتراط تقديم الوثائق المعرفة للسفينة. بغرض تطبيق أحكام المادة 53 مكرر من قانون الجمارك الذي يحدد 
قواعد خاصة لمراقبة السفن التي تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو حمولتها الإجمالية عن 500 طنة. 
التوضيح أنه يجب أن يؤشر التصريح بالحمولة "لا يغير" و الذي يعتبر أمرا مقدما لربان السفينة بأن لا يقوم بأي 
تغيير على التصريح المذكور. 

استعمال عبارة "دفتر السفينة" عوضا عن "يومية السفينة" توافقا مع أحكام المادة 200 و ما بعدها من القانون 
البحري الجزائري. 

إدراج فقرة تتضمن إلزام ربان السفينة عند الرسو بتقديم دفتر السفينة لأعوان الجمارك و لأعوان المصلحة 
الوطنية لحرس السواحل و عند أول طلب لهم "دفتر السفينة". حتى يتمكنوا من معرفة كل الأحداث التي وقعت 
إلى غاية رسو السفينة. 

التوضيح أن تأشيرة أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل» تخص التصريح بالحمولة أو 
الوثيقة التي تحل محلهء باستثناء دفتر السفينة. باعتباره دفترا خاصا بالربان يدون فيه معلومات الرحلة وليس 
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تصريحا يقدم لأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل. بالنسبة لهؤلاء الأعوان»ء يمكن لدفتر 
السفينة أن يشكل مصدر معلومات تستعمل عند الحاجة. 


التعداد» قصد الوضوح» للوثائق المستوجبة. على شكل مطات.» وإدراج فقرة مستقلة مخصصة لتقديم "دفتر 
السفنة" 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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المادة 125: تعدل و تتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 
6 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: 


«المادة 57: يجب على الربان أو وكيله المخول بصفة قانونية أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك. خلال 
الأربع والعشرين(24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء: 


- التصريح بالحمولةء كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان الجمارك أو من طرف أعوان المصلحة 
الوطنية لحرس السواحلء. مرفقاء عند الاقتضاءء بترجمته الرسميةء 

- التصريح بالبضائع الخطيرةء 

- قائمة المسافرين» 

- التصريح بمؤونة السفينةء 

- التصريح بأمتعة و بضائع أفراد الطاقم, 

- كل الوثائق الأخرى أو التصريحات .....(بدون تغيير حتى)...... . التي قد تطالب بها مصالح الجمارك والتي 
هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. 


يجب تقديم الوثائق والتصريحات المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة. 


لا تسري مدة اربع والعشرين (24) ساعة. e‏ (الباقي بدون تغيير) Ed‏ 


تتمثل التغيرات المقترح إدراجها على المادة 57 من قانون الجماركء في ما يلي: 


- إضافة عبارة " ممثله المخول بصفة قانونية" باعتبار أن مختلف التصريحات الواجب اكتتابها يمكن أن تتم 
من طرف الريان أو وكيل السفينة أو كل شخص مخول من طرف الربان مثل طاقم السفينة وهذا طبقا 
لار 223 من النعطظة ب من الفضل. 2 هن الاتفاقية اه الى بف إل تسيل الثقل البحري الدول 
الممفياة ق لفدن فارخ :9افريل 1965 المضادق علها من طرق العرائربواسطة المرسوم رقم :53083 
المؤرخ في 19 سبتمبر 1983؛ 

= امقدال عاق تضرم الحيولة اللوجبة للشهرنة ف الاقليم البرك" يعبارة صر الحيولة" بغرضن إمكانية 
اشتراط اكتتاب تصربح لكل الحمولة يما فيه تلك غير الموجبة للتفريغ في ميناء التوقف. هذه الإمكانية هي 
مكرسة ف اتفاقية "۴۸1 "المعيار 2.3.2 النقطة ب الفصل 2ء 
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يتم تحديد المعلومات المشترطة في هذا التصريح بواسطة نص تنظيمي للمادة موضوع اقتراح التعديل الحالي. مع 
مراعاة الشروط المذكورة في الاتفاقية السالفة الذكرء كاشتراط تقديم معلومات عامة حول البضائع غير الموجهة 
للتف دف 


- استبدال الإحالة إلى التأشير الحصري للتصريح بالحمولة من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 
إلى التأشير علا أيضا من طرف أعوان الجمارك وهذا توافقا مع المادة 53 من قانون الجمارك المقترحة أيضا 
للتعديل؛ 


- إضافة تصريحين واجبي الاكتتاب وهماء ذلك المتعلق بالبضائع الخطيرة وهذا باعتبار أهميته وكذا قائمة 
المسافرين عندما يتعلق الأمر بسفن تنقل مسافرين غير طاقمها؛ 

- استبدال عبارة " إدارة الجمارك " بعبارة " مصالح الجمارك " بغرض استعمال نفس المصطلحات في المواد 
المتعلقة بتوجيه البضائع لدى الجمارك؛ 


- إضافة على مستوى الفقرة الثانية من المادة عبارة "تصريحات " إلى جانب عبارة "وثائق " للتعبير على أن 
وتصريح مؤونات الباخرة على نفس النحو مثل تقديم الوثائق المشترطة عند دخول السفينة؛ 
- إلغاء الفقرة الآتية " عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثرء فإنه يجب على كل واحد مهم 
أو على ممثله» الموكل قانوناء أن يودع في الأجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع 
الموجبة للتفريغ و التي تكون تحت مسؤوليته". هذا الإلغاء يبرره ما يأتي: 
٠‏ لاتنص اتفاقية ۴۸1 على هذه الإمكانية؛ 
٠‏ التكفل باهتمامات الأشخاص الذين يستأجرون مساحات على متن السفن» تم عن طريق الإمكانية 
المقدمة لهم باكتتاب حسابات انتقالية وحسابات انتقالية جارية للبضائع المشحونة على متن السفن 
والمتكفل بها عن طريقهم» وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 365-14 المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 
المحدد لكيفيات فتح وتسير الحسابات الانتقالية والحسابات الانتقالية الجارية. هذه الإمكانية منعت 
هؤلاء المستأجرين من طلب اكتتاب تصريحات خاصة بحمولاتهم. 
٠.‏ يجب أن يكتتب تصريح الحمولة من طرف شخص واحد والذي يتحمل المسؤوليات التي تنجر عنه في 
حالة الزيادة أو النقص أو اكتشاف بضائع محضورة. 
ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 126:تعدل و تتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 26 
يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم. وتحرر كما يأتى: 


«المادة 71 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة بخمسة عشرة (15) يوما ٠‏ ابتداء من تاريخ 
دخولها إلى هذه المساحات. 

يمكن القيام بالعمليات المطلوبة ...........(بدون تغيير حق) ................بحضور أعوان الجمارك. 

ومع ذلك. في الحالة المستعجلة المبررة بأسباب أمنية. يمكن لإدارة الجمارك. وبحضور محضر قضائي» فرض 
القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوتها في المخازن المؤقتة». 


عرض الأسباتب 


وضع حيز التنفيذ إجراءات تهدف إلى تخفيف إجراءات الجمركة من خلال خفض تكاليف مكوث الحاويات. والتي 
تؤثر بشكل كبير على فاتورة غرامات التأخير التي يتم تحصيلها وتحويلها لمالك السفينة الأجنبي» أصبحت ضرورة 
ملحة. على هذا النحو. فمن أجل تفادي التداعيات السلبية لهذه التكاليف على احتياطي الصرف في الجزائرء 

من جهةء و من جهة أخرى حث المتعاملين الاقتصاديين على التقدم بمجرد وصول بضائعهم إلى التراب الوطني 
لاستكمال الإجراءات المطلوبة.. أدرجت إدارة الجمارك تدابير تحفيزية في الإجراءات الجمركة بهدف تخفيض 
الآجال القانونية للتصريح الجمري المكرس لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة. و المحددة بواحد وعشرون (21) 
يومًا ليصبح خمسة عشرة (15) يوم. 


في المقابل» وفي إطار نظام اليقظة و السهر الموضوعة من طرف إدارة الجمارك. من خلال وضع نظام تسيير 
مخاطر مبكر الذي يفرض ما يسمى برقابة "الأمن و الأمان " .لاسيما فيما يتعلق ببعض العمليات عالية الخطورة 

التي تتطلب فحص عيني للبضائع دون تسجيل التصريحء وهذا التدبير يجد السند القانوني في المادة 71 من هذا 
القانونء هيدف إلى تفادي الصعوبات الناجمة عن إحالة تطبيق آخر فقرة من هذه المادة إلى أحكام المادة 95 و 
التي تَؤثر على فعالية الإجراء. 

تتوافق الصياغة المقترحة تمامًا مع انشغال التكفل بالبضائع التي تشكل خطرًا على الأمن و الأمان. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 127:تتمم أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 
يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم. وتحرر كما يأتي: 
«المادة 198 مكرر : يجب على المسافرين 5 4 (بدون تغيير حتى) 56 مبلغ يساوي أو يتجاوز الحد المحدد ف التشردع 


يقصد he‏ تغير خک) ...ف ميارته. 
تطبق he‏ ڭى ) اک ار 


يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني. 

يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية»ء كأنه لا يحوز 
على ما يصرح به أو يحوز على مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به. 

ممصم اود متك الاق يدون تغيير) O‏ 


صن إعاذة سياعة اة 198 مكرو من فاون الجمارك عن إخالة تحدين الحد إل التشرنعات والأنظية 
السارية المفعول ( المادة 72 ق.م 6- تنظيم 02-6). من أجل تصحيح الصياغة السابقة التي تنص قي نسختها 
باللغة الفرنسية إل إحالة محديد الحد فقظ إل السظيم الساريء وق التسخة باللغة العربية أتحالتة إل التنظيم 
قبل التشقرس الساري الفعول: 

كه إفباقة القعرة قدي تضرح لمق مضا اتجنارك "كرس الرافية التضرح الكفان" وإننظاء اشاس 
قانوني لنموذج التصريح بالعملة الصعبة الحاليء مما سيمكن من مراجعة وتحديث النموذج السالف الذكر 
يغطابق خدف الجملة الأغيزة من الفقرة الغانية من المادة: وقي:" الإرسال عن طرق الشتحن أو البريد" مع 
توصيات اتاد البريدى العالى الى تخا عل آنا قحاد قير مقيولة. 

إعطاء أساس قانوني للتصريح بالعملة الصعبة عبر الطريق الإلكتروني. 

تكرسن هبدأ اعتباز المساف ر الذي يتجاوز خدود الأماكن اللخضصصة للمراقية قبل أن يستوق اإجراءات 
إضافة فقرة خامسة للمادة وهي : " يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي 
إحالة تطبيق هذه المادة إلى نص تنظيمي. هي فرصة تسمح بكتابة الإجراءات بطريقة واضحة و مفصلة. 

ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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المادة 128:تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 
6 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: 


«المادة 213: زيادة على لما ما ننه بون غير حى) ا والرسوم 
ال 121731 111111 * 5150 


لد الإزساليات الى تل أظرفياء إل لرن اليم عن طرق البريد أ والكنحن السرن الع عكري على بخات ا 
تکتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به. 
ss‏ (الباقي بدون تغيير) 1503170 


هدف التعديل الذي تم إجراؤه في النقطة " ط " من المادة 213 إلى إضافة الإرسال عن طريق الشحن السريع إلى 
إدراج الشحن السريع كطريقة عمل يعتمدها متعاملي الشحن السريع الحاليين وهم : 0/1 ,655لا ٤×,‏ 0٤۴....الخ.‏ 
يسمح هذا التعديل بللتنسيق في معالجة مختلف الطرود المرسلة عن طريق البريد و المتعاملين الآخرين. 


إظهار الطابع الظرفي للاستفادة من الإعفاء عن طريق إضافة مصطلح " ظرفيا " الذي سوف يعتمد في النص 
التطبيقي من أجل استبعاد الطابع التجاري التي يمكن أن يميزعن طريق التردد (العود)؛ 


هم اماف الاو "تجرد من كل طاح تارق فى تش السياق. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 129:تعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 07-79 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1399 الموافة 
ال تححم الخدم من القانون ركم حي م فق 
6 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: 


«المادة 235: عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص: 


يحصل الرسم الجزافي المذكور أعلاه . الذي تحدّد نسبه وحدود قيمه بموجب قوانين المالية. كما هو الشأن في 
المجال الجمري». 


عرض الأسباتب 


هدف هذا التدبير إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 235 من قانون الجمارك. الذي من شانه تحديد معدلات 


كما هيدف هذا التدبير إلى إدراج مصطلح "ظرفي" بهدف الحد من ممارسات الغش ذات الطابع التجاري. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 0تعدل و تتمم أحكام المادة 300 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 6 شعبان عام 9 الموافق 
6 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: 


«المادة 300: يجوز لإدارة الجمارك ...... (بدون تغيير حق) کو بی 
- وسائل النقل المحجوزة. 
- البضائع المحجوزة: 
ا) القابلة للتلفء 
ب) التي هي عرضة لتقلب الأسعارء 
ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظء 
د) التي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العموميين, 
- الحيوانات الحية المحجوزة. 
- وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانوناء التي رفض المخالفون عرض رفع اليد 
علها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتهاء سواء كان هذا الرفض مثبت في محضر الحجز أو بعدم 
الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل له برسالة موصى علها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه. 
وبعد الحصول على ترخيص بالبيع ...ل (بدون تغيير) las esasa‏ 
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة ( 03) أيام» مع إعلامه بأن البيع 
سيباشر فوراء وذلك سواء بحضوره أم في غيابه. 
مم دنه ( الباق يدون تغيير) O‏ 


عرض الأسباب 
بهدف مقترح التعديل إلى توضيح وتحديد و توسيع الحالات التي يمكن لإدارة الجمارك التصرف في البضائع و 
وسائل التقل المحجوزة بالبيع قبل صدور حكم هائيء بناء على ترخيص قضائي وذلك ثفاديا للتأوبلات المختلفة 
عفد نيق احكام ماه المادة ذا 


إذ أن غياب التحديد والتوضيح لهذه الحالات أدى»ء من جبة:ء إلى تراكم البضائع لعدم التصرف فما في انتظار 
صدور الأحكام القضائية النهائية ومن جهة أخرىء تحميل الخزينة العمومية أعباء التكفل بها و بالتعويضات عن 
الأضرار المحتملة التي قد تلحق بها في حالة الدعاوى التي يرفعبا أصحاب البضائع عند القضاء بردها لهم. 

علما أن المشرع جعل الهدف من هذا الإجراء المتمثل في الترخيص القضائي بالبيع قبل صدور الحكم النهائي» هو 
المحافظة على مصالح الخزينة العمومية و مصالح الغير على حد سواء باعتبارآن حاصل البيع سيودع في حساب 
صندوق قابض الجمارك ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز. 


إن تحديد و توضيح و توسيع الحالات سوف يسمح لا محالة: 
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أولا: بتفادي اكتظاظ المخازن و بالتالي إتاحة الفرصة لتخزين البضائع الأخرى في ظروف مواتية و 
التحكم أكثر في تسييرهاء 

ثانيا: بتفادي ارتفاع تكاليف التخزين التي قد تتجاوز في بعض الأحيان القيمة الحقيقية للبضائع 
ووسائل النقل عند مكوتها المطول. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 131: تحدث مادة 301 مكرر ضمن أحكام القانون رقم 07-79 المؤرخ في 6 شعبان عام 9 الموافق 
6 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: 


«المادة 301 مكرر:1- دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الهمارية المفعول» تقوم إدارة الجمارك بإتلاف 

البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا أو المتخلى عنها: 

- غير الصالحة للاستهلاك › 

- التي تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العموميء 

- المقلدة والتي لا يمكن إعطائها وجهة أخرى غير الإتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم ساري 
المفعول. 

- التي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية. 

غير أنه. بالنسبة للبضائع المحجوزة, التي لم يصدر فها حكم نهائي» لا يتم إتلافها إلا بترخيص صادر عن رئيس 

المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب من إدارة الجمارك. 

يمكن لرئيس المحكمة»ء الذي رخص بالإتلاف إصدار أمر بأخذ عينات ضمن الأشكال القانونية والتنظيمية أو أخذ 

صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني. للمدة المحددة في الأمر. 

يتم إشعار الطرف المعني» بالأمر المتضمن الترخيص بالإتلاف خلال ثلاثة ( (0)أيام من تاريخ صدوره» مع 

التصريح بأنه ستتم عملية الإتلاف فوراء سواء قي حضوره أو في غيابه. 

عندما يُجرى الحجز على مجهول يعلق الترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني. 

تتم معاينة عملية الإتلاف بمحضر. 

معمول به في المجال الجمري. 

غير أنه. عندما يكون الأشخاص المسؤولين مجهولين» تتحمل الخزينة العمومية مصاريف إتلاف البضائع. 


تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم». 


عرض الأسباتب 


يدف هذا الغدييراق إذراج مقت جديد من أجل وع الاك قافوعية تست لإدارة الجمارك» يكام | على رخصة 
من رئيس المحكمة,. بالإتلاف الفوري للبضائع المحجوزة قبل صدور حكم نهائي و التي تعتبر: 
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- غير صالحة للاستهلاك. 

- تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العموميء 

- المقلدة و التي لا يمكن إعطائها وجهة أخرى غير الإتلاف كما هو منصوص عليه بالتشريع والتنظيم ساربي 

الفعفزل: 

-لا يمكن بيعهاء أو التنازل عنها ولا إعطائها وجهة قانونية أخرى غير الإتلاف لوجود موانع قانونية. 
بالفعل إن تخزين هذا النوع من البضائع والتي سيكون مآلها الإتلاف ليس لها أي فائدة للخزينة العمومية ولا 
لأطراف النزاع . 
يسمح إتلاف هذه البضائع بتجنب مصاريف إضافية جراء التكفل بها و تفادي المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن 
الأشخاص وصحتهم أو البيئة وكذا باقي البضائع المخزنة بجوارهاء خاصة أن بعض المكاتب الجمركية تقع وسط 
المجمعات السكنية. 


أيضاء يسمح هذا التدبير بتخفيف الضغط على المخازن لتخصيصها لباقي البضائع التي لها قيمة تجارية. 
في الأخيرء هيدف التدبير المقترح إلى التحديد الدقيق لكيفيات التكفل بمصاريف الإتلاف وتفادي تحميلها للخزينة 
العموميةء ماعدا ف حالة الحجز ضد مجبول. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 148 





أحكام جمركية 


المادة 132:تعدل و تتمم أحكام المادة 325 مكرر من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 
الموافق 26 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك. المعدل و المتمم. وتحرر كما يأتي: 
«المادة 325 مكرر: تعد جنحة من الدرجة الثانية ... ...... (بدون تغيير حى)..... الحبس من ستة ( 06) أشهر إلى 


سنتين (02)». 


عرض الأسباتب 


هيدف التعديل إلى حذف الفقرة الأخيرة من المادة 235 مكرر من قانون الجمارك» التي تنص على ما يلي غير أنهء 
إذا كان محل الجريمة الجمركية» بضائع من ضمن تلك المنصوص علما في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا 
القانون والمحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية» فان عقوبة المصادرة تشمل كذلك البضائع الأخرى المصرح بها 
بصفة موجزة أو مفصلة باسم المخالف والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة الجريمة." 


كون أن امتداد عقوبة المصادرة لتشمل بضائع أخرى لم تكن محل الغش الذي حرر بشأنه محضر جمري» 
ات آثارا سلبية عن اقتاد الوظى ايها الشتركات اة و اة حي توحظ ق الت كثيرة جو 
معدات و وسائل ضرورية للإنتاج غير معنية بالمخالفة. 

وبالتالي فإن التعديل يرمي إلى الاكتفاء بالعقوبة المقررة أصلا للأفعال المجرمة المرتكبة بالنسبة للبضائع محل 
الغش وفي حدودهاء وأن لا تتعدى العقوبة إلى البضائع الأخرى التي لم تكن محل الفعل المجرم الذي يقتضي 
مصادرتها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 133:تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 07 - 12 المؤرّخ في 21 ذو الحجّة عام 1428 الموافق 
0ديسمبر سنة 2007. المتضمن قانون المالية لسنة 2008. المعدلة والمتممة لأحكام المادة 156 من القانون 
رقم 21-84 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984. و المتضمن قانون المالية لسنة 1985. 


عرض الأسباب 
هدف هذا التدبير إلى إلغاء أحكام المادة 46 من القانون رقم 12- 07 المؤرّخ في 21ذي الحجّة عام 1428 
الموافق 30ديسمبر سنة 2007 المتضمن قانون المالية لسنة 2008», التي عدلت وتممت أحكام المادة 156 من 
القانون رقم 21-84 المؤرخ في 24ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء بهدف النص على 
ثلاث مواد تتعلق بالإخضاع الضريبي الجزافي للمسافرين. للطرود البريدية والبريد السريع و للبضائع التي تكون 
موجهة لممارسة نشاط مني بدون تسويقها على حالتها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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المادة 4 تلغى أحكام المادة 56 من القانون رقم 16-11 المؤرخ في 3 صفر عام 3 الموافق 28ديسمبر 
سنة2011. والمتضمن قانون المالية لسنة 2012.المعدلة والمتممة. 


هدف هذا الاقتراح إلى إلغاء أحكام المادة 56 المعدلة والمتممة من القانون رقم 16-11 المؤرخ في 28 
ديسمبر2011. والمتضمن قانون المالية لسنة 2012. والتي تنص على العقويات المطبقة على بعض المخالفات 
الجبركية 


والغرض من إلغاء أحكام هذه المادة هو تفادي ازدواجية العقوبة المطبقة على بعض الأفعال باعتبار أن الأحكام 
المتضمنة فما تم إدراجها في المادة 325 مكرر من قانون الجمارك والمحدثة بموجب القانون رقم 04-17 المؤرخ 
في 2017/02/16 المتضمن تعديل قانون الجمارك. فإن محتوى هذه المادة يعتمد أساسا على الأفعال المنصوص 
عليها في المادة 325 من قانون الجمارك» وأن هذه الأخيرة قد تم إعادة هيكلتها وصياغتها بموجب القانون 04-17 
سالف الذكر وبالتالي أصبحت أحكامها لا تتوافق مع أحكام المادة 56. وعليه تم اقتراح إلغاء المادة 56 من قانون 
المالية لسنة 2012. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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المادة 135: يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف . تخليص البضائع الجديدة التي تكون 
موجهة لممارسة نشاط مني بدون تسويقها على حالتها .> سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في 
الإرساليات التي تصل إلى المرسل إلهم عبر بريد الرسائل » عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع؛ في 
حدود قيمة مائة ألف دينار (100.000 دج). 


تخضع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لترسيم جزافي بمعدل 75 % من قيمة البضاعة. المحددة 
طبقا للمادة 16 و ما بعدها من قانون الجمارك. 


عدف هذا ادرال إدراع ناد كى انعم اتراق اليضافة الي كن مورجية لما سة نشاظ مرق بون 
تسويقها على حالتها المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الجمارك. كما وجدد: 


معدل المي الجزاق'القدرب 9675من فة البضاعة: 
- تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها حد الترسيم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


كاد 138و يم من إخراءات مراقبة العمارة الخارجية والصرف ميض البكباته الجديدة اللعكواة فى 
الإرساليات التي تصل إلى المرسل إلهم عبر بريد الرسائلء عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريعء عندما 
تاو فبا حد قينة الإعماء لسرن عليه فى للا 213 المعرع «ظ من قافو الجماك نم مقف فة 
يقدربمائتي ألف ديتار(200.000 دج). 
ال سقف القيمة تحن قيا الإعفاء |الخصوص عله اللادة 213 القهرة و طف من قاتون الجارك 
تخضع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لترسيم جزاني حسب أحد المعدلات التالية : 
مل 1150 ا ابخان الخاضعة للتعدل الحا الجن وترم المسجلة فى العدريفعة اة 
الذي يقل عن%50أو يساويه : 
= مدل 100 بالق لقان التعاحيحة الل الجامع لايتقوق رالرى المفجلةق التعريقة اة 
الذي يفوق %50 لكن يقل عن 80 %أو يساويه. 
د مف 020 ال البعراف الاه للحفدل اجان الجن رالرى الما التديكة ا 
الذي يفوق 80 % لكن يقل عن 120 %أو يساويه. 
= بعل 16 بالقسية لضان الغاضيعة لمحل الان لاتفرق واترسوى امةن التعريفة الج دة 
الذي يفوق 120 %. 
اة استيراد توح واحد متاو قيبعه حن فينة الإضفاء التضرض غليه ف المادة 215 الفقرة « طمن 
قانون الجماركء. فإن قيمته الإجمالية تخضع للترسيم الجزافي. 
تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها حد الترسيم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بها. 

عرض الأسباب 
يدف هذا الشدهر إل إدراج مآدة سعلق بالترسيم التجراق اللطروه البريدية والبرين السريغ المنسوض علية في المادة 
5 من قانون الجمارك» لاسيما تحديد: 
- حد قيمة الترسيم الجزاني للطرود البريدية والبريد السريع حسب مفهوم تجاوز حد قيمة الإعفاء المنصوص 
عليه ف المادة 213 الفقرة «ظ» من قانون الجمارك مع سقف قيمة محدة. 
جح عق فا ج فيه الماك اتوص ع م 219 الف عط من قافو الجنارك. 
- معدلات الترسيم الجزاقي للطرود البريدية والبريد السريع حسب نسب الممعدل الجامع للحقوق والرسوم 
المسجلة في التعريفة الجمركية المطبقة على البضائع. 
= تطبيق الترسيم الجزاق على القينة الأجمالية: ف حالة استيراد منتوع واخد متجاوق قيبعه حد كيمة الإعفاء 
الصو عليه ف الا 2013 ار «طع من قاترن الجمالك 
ب تقض البضات الى تادز قيا جد الترسيم الجراق لظام أوروحية مسح با 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 7: يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف. تخليص البضائع الجديدة المستوردة إذا 

كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر و المجردة من أي طابع تجاري. عندما تتجاوز قيمتها حد 

قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 الفقرة «ه »من قانون الجمارك مع سقف قيمة يقدر بمائتي ألف 

دينار (200.000 دج). 

يشمل سقف القيمة حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه 2 المادة 213 الفقرة «ه » من قانون الجمارك. 

تخضيع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لترسيم جزاق حسب أحد المعدلات التالية : 

- معدل 70 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية 
الذي يقل عن70550أو يساويه 7 

- .معدل 66100 بالسبة الماك الخاضيعة للمعدل الجامع لتحقوق والرسوم الممجلة ق السعريقة الجمركية 
الذي يفوق 0 لکن يقل عن 80 %أو يساوبه. 

ب مطل 96120 بالتسية البضات الفاضيعة لمحل الجامع لقوق والرسوم اللشخلة فق التعريقة العدركية 
الذي يفوق 0 لكن يقل عن 0 ملأو يساوبه. 

ك معدل 96160 بالق ابخان الخاضحة للمعدل الجافه للحقوق والرسوم المنسلة ف الت السمركية 
الذي يفوق 120 %. 

في حالة استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 الفقرة « ه » من 

قانون الجمارك» فإن قيمته الإجمالية تخضع للترسيم الجزاي. 


عرض الأسباب 


مك هذا ال إل ادرا اة تعطق الرس العزاق اماق ر اتوص عه ق ل :235 من قاف 
الجماركء لاسيما تحديد: 


- حد قيمة الترسيم الجزافي للمسافر حسب مفهوم تجاوز حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 
الفقرة « ه » من قانون الجمارك مع سقف قيمة محدد. 

= مل سقف القيمة حك قيمة الأقفاء اللتصوص عليه ق المادة 213 الفغرة « اه ».هن قانوق الجمارك. 

- معدلات الترسيم الجزافي للمسافر حسب نسب الجدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة 
الجمركية المطبقة على البضائع. 
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- تطبيق الترسيم الجزاني على القيمة الإجماليةء في حالة استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حد قيمة الإعفاء 
المنصوص عليه ف المادة 213 الفقرة « ه » من قانون الجمارك. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 138:تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إلبهم عبر بريد الرسائل أو الطرود 
البريدية أو عبر متعاملي البريد السريعء المنصوص علها 2 المادة 213 الفقرة «ط » من القانون رقم 07-79 
المؤرخ ف 26 يوليو سنة 1979ء المعدل والمتمم, والمتضمن قانون الجمارك. بعشرة ألاف دينار (10.000 دج). 


عرض الأسباب 
هدف هذا التدبير إلى تحديد حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه ضمن تدابير المادة 3 من قانون الجمارك 
الفقرة « ط » من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979ء المعدل والمتمم» والمتضمن قانون 
الجمارك» بعشرة ألاف دينار (10.000 دج)ء مع الأخذ بعين الاعتبار حدود القيم المطبقة في مختلف الدول. 


وهذا سيسمح. من جبة. بتأطير النشاط المتزايد لعمليات الشراء عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية الدولية)» ومن 
ا غر تن كرسي لصاح الغديهة” العمومية ن عالة تار بحي فيه اكا اة يه 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام جمركية 


المادة 139: تخضع للحقوق الجمركية. المنتجات التابعة للبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه» حسب النسب 


الأتية: 
البند التعريفي 
الفرعي 

2 00 
8524.11.99.00 
8524.12.80.0 
8524.12.99.00 
8524.19.80.00 
8524.19.99.00 
8524.91.80.00 
8524.91.99.00 
8524.92.80.00 
8524.92.99.00 
8524.99.80.00 
8524.99.99.00 
8549.21.00.00 


8549.29.00.00 
8549.31.00.00 


8549.39.00.00 
8549.91.00.00 


8549.99.00.00 





تعيير المنتجات 


- - - معدة لأجهزة الفصل 90 

- - - - غيرها 

- - - معدة لأجهزة الفصل 90 

- - - - غيرها 

- - - معدة لأجهزة الفصل 90 

- - - - غيرها 

- - - معدة لأجهزة الفصل 90 

- - - - غيرها 

- - - معدة لأجهزة الفصل 90 

- - - - غيرها 

- - - معدة لأجهزة الفصل 90 

- - - - غيرها 

- - تحتوي على بطاريات وحاشدات بطاريات كهربائية» ومدخرات كهربائية » ومفاتيح 
زئبقية » وزجاج الأنابيب الأشعة الكاثودية وزجاج منشط أخرء أو مكونات كهربائية 
أو إلكترونية تحتوي على الكادميوم أو الزئبق أو الرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد 
الكلور (5©8) 

- - غيرها 

-- تحتوي على بطاريات وحاشدات بطاريات كهربائية. ومدخرات كبربائية » ومفاتيح 
زئبقية » وزجاج الأنابيب الأشعة الكاثودية وزجاج منشط أخرء أو مكونات كهربائية 
أو إلكترونية تحتوي على الكادميوم أو الزئبق أو الرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد 
الكلور (5©8) 

- - غيرها 

- - تحتوي على بطاريات وحاشدات بطاريات كهربائية» ومدخرات كهربائية » ومفاتيح 
زتبقية » وزجاج الأنابيب الأشعة الكاثودية وزجاج منشط أخرء أو مكونات كهربائية 
أو إلكترونية تحتوي على الكادميوم أو الزئبق أو الرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد 
الكلور (5©8) 


- - غيرها 
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عرض الأسباتب 


تستند التعريفة الجمركية الجزائرية على أساس مدونة النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع. 


انضمت الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع بموجب القانون رقم 09-91 
المؤرخ في 1991/04/27 المتضمن الموافقة على النظام المنسق والمرسوم الرئاسي رقم 241-91 الصادر في 20/07 / 
1 . 


تشدد هذه الاتفاقية في ديباجتها على أهمية تحيين النظام المنسق وفقا لتطورات تقنيات وهياكل التجارة 
الو 

وتنص المادة 7 من اتفاقية النظام المنسق كذلك على أنه يعود للجنة النظام المنسق اقتراح أي تعديل على 
الاتفاقية تراه مناسبا لا سيما من أجل الأخذ بعين الاعتبار احتياجات مستخدمي هذا النظام. 

وافقت لجنة النظام المنسق. في دورتها الأول ف عام 8 , على السماح بفاصل زمتي من أربع إلى خمس سنوات 
وخلال دورتيه 133 و134 المنعقدتين ببروكسل ف شهر جوان 9ء اعتمد مجلس المنظمة العالمية للجمارك 
التعديلات الموصی ما والمعدة من طرف لجنة النظام المنسق. 


إن إدراج هذه التعديلات في التعريفة الجمركية يستند قانونًا إلى المادة 11 من قانون الجمارك. 
وبالفعل» ووفقًا لأحكام هذه المادة فإنه " تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام 


المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمري في التعريفة الجمركية. وتطبق في التاريخ المحدد 
في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة. 


ا الغرص هدك تعس الحا كود ق هة وطنية ق الت هة اة ا د اة ةا 


ولهذا الغرض » تم تجديد العديد من البنود الفرعية الوطنية وتم استحداث أخرى لتغطية منتجات معينة على 
وجه التحديد للتكفل بالجوانب المرتبطة لا سيما بالجباية. 


غار أن استحداه"البثود التعريفية ف إطارهدة التعديلات: ولا سيا الوضبغية الأفخرشية 85:34 المتطلقة 
كاك العردن ذاه اا فة تة بالوطعية ای فة 9 المخصصة للنفايات الكهربائية 
والإلكترونية» أدى إلى نقل بعض المنتجات. المشمولة حاليا بوضعيات تعريفية خاضعة لمعدلات حقوق جمركية 
تداق دهده الخاد السديقية اة 
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وعليه. تم استحداث الوضعية التعريفية 85.24 لتغطية جميع وحدات العرض المسطحة المصممة ليتم دمجها 
في الأجهزة المختلفة (مثل الثلاجات وآلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية والهواتف المحمولة والأجهزة لنقل أو 
استقبال الصور أو البيانات الأخرى والكاميرات الرقمية الثابتة وكاميرات الفيديو. شاشات التلفزيون وأجهزة 
الاستقبال» والسيارات لنقل الأشخاص). 

كانت تصنف هذه الوحدات التي تمثل أجزاء لأجهزة مختلفة. على مستوى البنود الفرعية المخصصة لأجزاء هذه 
الأجهزة والتي تختلف معدلات الحقوق الجمركية فما من وضعية تعريفية إلى آخرى. 


ولهذا الغرض » تم اقتراح معدل 5/ من الحقوق الجمركية لهذه الوحدات عندما تكون مخصصة للأجهزة الواردة 
في الفصل 90 والتي تتضمن البنود التعريفية الفرعية المستحدثة 8524.11.80.00« 8524.12.80.00 
و8524.19.80.00 و 8524.91.80.00 و 8524.92.80.00 و8524.99.80.00. لأن غالبية أجزاء الأجهزة الواردة في 
]لعفن لخدي هة 8 ماكر الك 


من ناحية أخرىء» تم اقتراح معدل 30/ من الحقوق الجمركية للوحدات المصممة للأجهزة الأخرى التي تندرج على 
وجه الخصوص في الفصل 84 (مكيفات الهواء . السخانات . غسالات الصحون . الغسالات . إلخ) » والتي 
تتضمن البنود التعريفية الفرعية المستحدثة 0 و 8524.12.99.00 و 8524.19.99.00 و 
0 و 8524.92.99.00 و 8524.99.99.00 . لأن غالبية أجزاء هذه الأجهزة تخضع لحقوق جمركية 


بنسبة 30/. 


أما بالنسبة للوضعية التعريفية المستحدثة جديدا 85.49 لتغطية النفايات الكهربائية والإلكترونية (المنتجات 
الإلكترونية الأكثر استهلاكا . والأجيزة المكتبية وتقنيات المعلومات والاتصالات . والأجهزة المنزلية » والأدوات 
الكهربائية . والأجزاء الكهربائية أو الإلكترونية » بما في ذلك لوحات الدوائر المطبوعة . وما إلى ذلك) . فإنه تم 
اقتراح معدل 30/ من الحقوق الجمركية وذلك على أساس مماثلتها للنفايات وخردة البطاريات والبطاريات 
والمدخرات الكهربائية » والتي تم تخصيص معدل 30/ من الحقوق الجمركية من طرف التعريفة الجمركية. 


نتيجة لذلك» ومع مراعاة تجميع هذه المنتجات المعنية بمعدلات مختلفة من الحقوق الجمركية » في وضعية 
تعريفية واحدة وبالنظر إلى الصعوبات الفنية والعملية لاستحداث وضعيات تعريفية وطنية خاصة للتكفل 
بالجانب الجبائي الذي يدخل في نطاق التشريع. فإن الغرض من هذا التدبير هو تحديد معدلات الحقوق 
الجمركية المطبقة على بعض البنود التعريفية الفرعية المستحدثة على مستوى التعريفة الجمركية . وذلك 
بمناسبة إدراج التعديلات التي تم إجراؤها على مدونة النظام المنسق في التعريفة الجمركية الوطنية» والتي 
ستطبق اعتبارا من 1 جانفي 2022. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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القسم الثاني: أحكام متعلقة بأملاك الدولة 
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أحكام متعلقة بأملاك الدولة 


المادة 140: تعدل و تتمم أحكام المادة 34 من الأمر 01-09 المؤرخ في 22 يوليو 2009 المتضمن قانون المالية 
التكميلي لسنة 2009. و تحرر كما يأتي: 


«المادة 34: يترتب على ممارسة الصيد القاري الترفيمي ٠.‏ تغيير حتى) .....تسديد رسم سنوي قدره 2.000 
يسدد هذا الرسم e‏ (الباقي بدون تغيير) 0 


عرض الأسباتب 


نصت أحكام المادة 34 من الأمر 01-09 المؤرخ في 22 يوليو 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009ء 
على رسم سنوي قدره ألف دينار (1.000 دج) للحصول على رخصة الصيد القاري الترفيمي. 

وهدف هذا الإجراء إلى تحديث هذا المبلغ. بحيث يصبح بلغه ألفي دينار جزائري (2000 دج)ء بدلا من ألف دينار 
حالياً (1000دج). 

ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام متعلقة بأملاك الدولة 


المادة 141: تحدث إتاوة سنوية لتأجي الأراضي الموجية لممارسة الصيدء. تحدد بخمس مائة (500) دينار جزائري 


يخصص ناتج هذه الإتاوة لفائدة ميزانية الدولة. 
عرض الأسباب 


يعتبر الصيد من أحد الأنشطة التي تم إعادة بعثكا من جديد في الجزائرء إذ يواجه عدة تحديات» لاسيما البيئية 
منها و ذلك من خلال التسيير الدائم للثروة الصيدية و كذا الاقتصادية. عن طريق توفير مدا خيل لفائدة الدولة 
بواسطة الأتاوات اللتحصيل علها من الإيجارباللزارعة للأقاليم اكوجية للصيد, 


يتم ممارسة الصيد على أقاليم مخصصة لهذا الغرض. مؤجرة من طرف جمعيات الصيادين» طبقا للقانون رقم 
07-4 المؤرخ 14 أوت 2004. المتعلق بالصيد. و المرسوم التنفيذي رقم 398-06 المؤرخ في 12 نوفمبر 2006ء 
الذي يحدد قواعد الإيجار بالمزارعة لأقاليم الصيد على الأملاك العمومية و الخاصة للدولة و كيفيات و شروط 
تأجير أراضي الصيد التابعة للخواص. 


تنص القانون رقم 07-04 والمرسوم التنفيذي رقم 398-06 السالفي الذكرء بأن :"يؤدي التأجير بالمزارعة إلى دفع 
إتاوة محددة بقاتون المالية” . 


و عليه فلقد تم اقتراح مبلغ إتاوة الإيجار بالمزارع لأقاليم الصيد على أساس الثروة الصيدية ف البكتار الواحدء 
بحيث يقدر متوسط تواجد المصيدات الصغيرة ذات الريش في البكتار الواحد ب 05 تدرج و02 حجلة. أين تدور 


بناءا على ما سبق» تم اقتراح إتاوة بقيمة 500 دج/ للهكتار الواحد. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 162 





أحكام متعلقة بأملاك الدولة 


المادة 142: تعدل و تتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 
ديسمبر سنة 2002 و المتضمن قانون المالية لسنة 2003. و تحرر كما يأتي: 


« المادة 83: لا يجوز للآمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة و ترميم العقارات التي تشغلها هيئة 
أو مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية إلا بتقديم لدى المراقب المالي 
تصريح ممضى من طرفه» يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك 
الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر2023. 

لیاق بدون تغيير) O‏ 0 


أخضعت المادة 83 من قانون رقم 11-02 المؤرخ في 24 ديسمبرسنة 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 
صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلہا هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة 
عمومية ذات طابع إداري تابعة للجماعات المحليةء إلى حصول الآمر بالصرف لهذه النفقة على شهادة تسجيل 
الملك المعني في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية. 


وحددت المادة 33 من القانون رقم 18-18 المؤرخ 2 7 ديسمبر 2018 المتضمن قانون المالية لسنة 2019 التي 
عدلت المادة 83 المذكورة أعلاه أجل قدره ثلاث ( 3) سنوات لتسجيل» لدى مصالح أملاك الدولة المختصة 
إقليمياء الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية ضمن الجدول العام للأملاك الوطنية وذلك إلى غاية ‏ 31 


ديسمبير 2021. 


وعلى الرغم من أن وزارة المالية قد أوضحت كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من قانون المالية لسنة 2003 من 
خلال التعليمة رقم 01-03 المؤرخ 03 فيفري 2003. إلا أن عملية تسجيل الأملاك العقارية للجماعات المحلية في 
الجدول العام للأملاك الوطنية تعرف تباطؤ في تنفيذها بسبب صعوبات كثيرة. حيث تقدر نسبة تقدمها ب 42 96 
فقط على المستوى الوطنيء فيما لم تنطلق عملية تسوية ما نسبته 58 % من إجمالي الأملاك العقارية التابعة 
للولايات و البلديات بسبب عدة صعوباتء أهمها: 

عدم توفر سندات الملكية والأوراق الثبوتية للع قارات المعنية بعملية التسجيل» وعدم وضوح في استخراج 
الوثائق الرسمية التي تثبت حق ملكية الجماعات المحلية على عقاراتها لدى المحافظات العقارية. 

صعوبة في تحديد الطبيعة القانونية للأراضي المشيد علها بعض أملاك الجماعات المحلية بسبب تسجيل أخطاء 
في عملية المسح العام للأراضي» أوعدم خضوع بعض المناطق لعملية مسح الأراضي أو مستها عملية المسح و 
سجلت لحساب مجهول أو لحساب الخواصء أو تم بنائها على أراضي تابعة لمصالح مختلفة (الغابات والفلاحة). 
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تباطأ عملية التسجيل لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وعدم تجاوبها مع الطلبات المقدمة على 
مستواها لتسوية الوضعيات القانونية للأملاك العقاريةء و اقتصار دورها على تحرير شهادات التسجيل المؤقتة 
تباعا لتوفر المعطيات اللازمة المقدمة من طرف مصالح مديرية مسح الأراضي و المحافظة العقارية. 

وعليه. حتى تتمكن الجماعات المحلية من استكمال عملية تسجيل أملاكها في الجدول العام للأملاك الوطنية و 
تجاوز الصعوبات التي واجيتها خلال العمليةء ترمي أحكام هذا المادة إلى تمديد مهلة تسجيل الأملاك العقارية إلى 3 
سنوات إضافية وتوحيد الجهود على المستوى الوطني بنفس المسار الإجرائي. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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القسم الثالث: الجباية البترولية 


(للبيان) 
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أحكام مختلفة 
المادة 143:تلغى احكام المادة 54 من قانون المالية لسنة 1991. المعدلة و المتممة. 
المادة 144:تلغى أحكام المواد 59 إلى 66 من قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتمّمة. 


المادة 145: تلغى احكام المادة 56 من قانون المالية لسنة 1998. المعدّلة و المتممة. 


عرض الأسباتب 
يأتي هذا التدبيروفقا لمقترح تقنين المواد المتعلقة بالرسم على التكوين المني و التمبين و كذلك الرسم على الإقامة 


في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةء في إطار مشروع المالية لهذه السنةء يقترح إلغاء هذه المواد: 


<< فك من قادوة اثالية تة .1691 و الاد 56 هن قانون ائثالية تة 1988 المعدل وال اللتعلق 
بالتوالي على الرسم على التكوين المني والرسم على التمهينء 
- 59و66 من قانون الثالية لسنة 1998 المتعلق بَالْرسَم على الإقامة. 
(أنظر عرض الأسباب لبذه المواد: 
- 56 تتناول الرسم على التكوين والرسم على التمهين. 
- 69 تتناول الرسم على الإقامة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 146: تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو 
سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011. المعدلة والمتممة. 

المادة 147:تلغى أحكام المادة 83 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1442 الموافق 31 
ديسمبر سنة 2020 و المتضمن قانون المالية لسنة 2021. 

المادة 148: فى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة» زيت الصوجا الخام التابع للوضعية 
التعريفية الفرعية رقم 15.07.10.10.00. الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي . عندما يترتب جراء 
إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. 


يستفيد الزيت الغذائي المكرر العادي من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع. عند 


كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة» عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية 
التعريفية الفرعية رقم 12.01.90.10.00. الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور 
الصوجا. 

في حالة تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي . لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من تعويض أسعار 
هذا المنتوج. 

القانون» إما مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية وإما اقتنائها من السوق الوطنية. 

في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة أعلاه » يفقد المتعاملون الاقتصاديون 


المعنيون الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد. 


کو كعات ن هده اناده مهيب oS‏ لله (مالنة E‏ 


عرض الأسباتب 
تنص أحكام المادة 14 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 المعدلة والمتممة. عن إعفاء عمليات استيراد السكر 
والزيوت الغذائية الأساسية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة,. وكذا عمليات بيع المنتجات 
النهائية وهذا عندما يترتب عن إخضاعها تجاوزا في سقف الأسعار المحددة عن طريق التنظيم. وني هذه الحالةء 
تستفيد المواد المعنية من إعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع. 
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من جية أخرى أعفت أحكام المادة 83 من قانون المالية لسنة 2021. من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة 
المضافة. عمليات استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور 
الصوجا. 

كذلك. ألزمت أحكام هذه المادة المستوردين / الجولين في أجل قدره ثمانية عشرة ( 18 ) شهرا لواشرة عملية 
إنتاج هذه المادة الأولية. وفي حالة عدم الالتزام» يفقد هؤلاء المتعاملين تعويض الأسعار و الاعفاءات الجمركية 
والجبائية. 


ا ملف ا الم و هذا ا سات جور ةلو( فاه ها ننه وو 


بالفعل» يعتبر الاستهلاك المفرط للسكر عند العائلات وكذا المواد الغذاتية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر 
المسوقة مصدرلعدة امراض (داء السكريء. السمنة المفرطة. الامراض القلبيةء الاورام...الخ) والتي يشكل التكفل 
بها عبئا ثقيلا على نظامنا الصحي وكذا الضمان الاجتماعي دون احتساب ثقل فاتورة استيراد السكر الخام و 
الادوية على ميزانية الدولة وأثره السلبي على احتياطي الصرف. 


أيضا للتكفل بهذه الوضعية يتوجب وضع تدابير تسمح بتغيير سلوك المستهلك لا سيما تلك المتمثلة في إلغاء 
الامتيازات الجبائية و الجمركية التي يستفيد منها هذا المنتوج. و بهذا الشان » يقترح في اطار مشروع هذا القانون 
> اخضاع للمعدل المخفض 9/ للرسم على القيمة المضافة. عمليات بيع السكر الخام وكذا عمليات بيع السكر 
الأبيض. 

مما سبق يقترح كذلك إلغاء أحكام المادة 14 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمادة 83 من قانون المالية 
لسنة 2021 من أجل تجميعهم ضمن مادة واحدة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام مختلفة 


المادة 149: تعدل أحكام المادة 32 من الأمررقم 02-08 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق ل 24 يوليو 
8 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي: 


« المادة 32: تعفى من الحقوق الجمركية.ء المواد الكيميائية والعضوية المستوردة من قبل صانعي الأدوية ذات 


عرض الأسباتب 


حسب أحكام المادة 32 من الأمررقم 02-08 المؤرخ في 24 يوليو 2008. المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
8. تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. كل من المواد الكيميائية والعضوية المستوردة 
من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري. 


وفي إطار المشروع التمبيدي لقانون المالية لسنة 2022. يقترح أن يتم إخضاع هذه المواد للرسم على القيمة 
المضافة فقط بنسبة 99. وتبقى الحقوق الجمركية مطبقةء مما يستدعي بالنتيجة تعديل أحكام لمادة 32 من 


الأمررقم 02-08 المؤرخ في 24 يوليو 2008. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام مختلفة 


المادة 150: تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1412 الموافق 18 
ديسمبر 1991. المتضمن قانون المالية لسنة 1992. المعدلة والمتممة بالمادة 88 من القانون رقم 14-19 
المؤرخ في 14 ربيع الثاني 1441 الموافق 1 ديسمبر 2019 المتضمن قانون المالية لسنة 0 . وتحرر كما 
عأدي: 


000 


المصالح المكلفة بحماية البيئة. 
يترتب عن الدفع المتأخر للرسم تطبيق غرامات التحصيل المتضمنة في التشريع الجبائي». 
بهدف هذا التدبير إلى فرض انسجام في إجراءات تحصيل الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة مع 


تلك المطبقة على باقي الضرائب و الرسوم في مجال غرامات التأخير. 


في الواقع» إن الصيغة الحالية للفقرة الأخيرة من المادة 117 فيما يتعلق بنسبة الزيادة ب 9610 في الرسم المطبقة 
في حالة الدفع خارج الآجال المحددة تؤدي الى غموض لسببين: 
- لم تحدد المادة 117. من جهةء طبيعة هذه الزيادة فيما اذا كانت ذات طابع وعائي أو غرامة تحصيل (مبداً 
تخصيص) و من جهة أخرىء الجبة التي تتكفل بفرض هذه الزيادة (مصالح جبائية أم مصالح البيئة)؛ 
- ان تثبيت الزيادة عند نسبة 10 % يجعل من الصعب التكفل بغرامات التحصيل بواسطة المنظومة 
المعلوماتية "جبايتك" على غرار النسب المطبقة على باقي النواتج (من 10 إلى 25 %). 


عليه ورم هذا الد إن رقم القموض الواقع فق الاد ة اللذاكورة ورج عملية كطبيق غراماك التجصيل نه 
ما هو معمول به في باقي النواتج. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 151: تعدل أحكام المادة 53 من القانون رقم 18-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق 30 ديسمبر 
5 المتضمن قانون المالية لسنة 2016. وتحرر كما يأتي: 


«المادة 53: في حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص ومالم ينص خلاف ذلك. خد 
الإبرادات السباكيلة و هة الحبانية الموهية اليا لقاقية اة الدولة ك 


عرض الأسباتب 


يرمي هذا التدبير إلى ضبط صياغة المادة 53 من قانون المالية لسنة 2016 بإضافة جانب الإيرادات الجبائية التي 
لم ترد في النص الحالي. 


فيما علق يتخصيص هذه الإيرادات» تم التوضيح في نص المادة» على أن هذه الأخيرة توجه لفائدة ميزانية 
الدولة ما لم ينص خلاف ذلك. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام مختلفة 


المادة 152: تعدل أحكام المادة 113 من القانون رقم 14-16 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 
ديسمبر سنة 2016. المتضمن قانون المالية لسنة 2017. المعدلة بوجب أحكام المادة 144 من القانون رقم 
0- 16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020. المتضمن قانون المالية لسنة 
1. و تحرر كما يأتي: 


تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين %10 و%25 من قيمة الأجزاء المبنية المضافة للبناية وحسب طبيعة 
المخالفة. 


يسري مفعول هذا الحكم ابتداء هن أول ينايزستة 2022, 


أدرجت أحكام المادة 113 من قانون المالية لسنة 2017. إمكانية تسوية وضعية البنايات ٠‏ المنجزة أوفي طور 
الإنجازء الحائزة على رخصة البناء و غير مطابقة [إشروط المكتتبة فها. 


عدلت هذه المادة بأحكام المادة 144 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق ل 31 
"قيمة العقار" واستبدالبا ب "قيمة البناية". 


من أجل المزيد من التوضيح» مقترح من خلال هذا التدبير التنظيمي. النص على غرامة تطبق على طلبات تسوية 
البنايات الحائزة على رخصة البناء» بالاستناد إلى تكلفة الأجزاء التي تم إ ضافتها للبناية» وطبيعة المخالفة. بدل 
عن قيمة البناية وطبيعة المخالفة . 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 153:تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 
3د يسمبر سنة 2000. المتعلق بقانون المالية لسنة 2001. و تحرركما يأتي: 


«المادة 41: الأملاك العقارية س( بدون تغيير حق) ................السارية المفعول. 

إن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة 
للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022. 

ممم عاونا ...ل( الباق يدون تغيير) RO‏ 

المادة 154:تلغى أحكام المادة 209 من القانون رقم 21-01 المؤرخ في 7 شوال سنة 1422 الموافق 22 ديسمبر 
سنة 2001. المتضمن قانون المالية لسنة 2002. 


عرض الأسباتب 


هيدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار جديد لبذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار 
قانوق متاسب و كذا تأثيرات-مالية. 


لهذا القرض» وق أجل العمل على مواجية كل أشكال المضارية ي مجال العماربعد التنازل عن المبكتات 
العمومية الإيجاريةء يقترح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء 
فن 31 وسم هة 2022 


كما تم مقترح إلغاء المادة 209 من القانون رقم 21-01 المتضمن قانون المالية لسنة 2002ء لأن مجمل الأملاك 
ذات الاستعمال السكني سوف تصبح غير قابلة للتنازل. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 155:تعدل أحكام المادة 61 من قانون رقم 08-13المؤرخ في 27 صفرعام 1435 الموافق 30 
ديسمبر2013 و المتضمن قانون المالية لسنة 2014 وتحرر كما يأتي: 

«المادة 61: لا يمكن للمقاولين المستثمرين الاستفادة إلا من نظام واحد (01) لإعانة التشغيلء إما في إطار نظام 
"الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة". أو "الوكالة الوطنية لتسيير 
القرض المصغر'. 


حددت أحكام المادة 61 من قانون رقم 08-13 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر 2013 و 
المتضمن قانون المالية لسنة 2014ءإمكانية استفادة المقاولين المستثمرين إلا من نظام واحد لإعانة التشغيلء إما 
في إطار نظام "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة". أو "الوكالة 
الوطنية لتسيير القرض المصغر". 


يرمي هذا التدبير التنظيمي إلى استبدال على مستوى المادة 61 المذكورة أعلاه تسمية "الوكالة الوطنية لدعم 
تشغيل الشباب" التي أصبحت تحمل تسمية جديدة هي "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ". 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير 
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أحكام مختلفة 


المادة 156: تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من القانون رقم 17-84 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984. المتعلق 
بقوانين المالية. المعدل والمتمم, وتحرر كما عأي: 


«المادة 29: تحسم النفقات التي تطبق علما الاعتمادات التقييمية........ (بدون تغيير حتى)......في الفصول المتعلقة 
بهذه النفقات. 

تتم تسوية التجاوزات الملحوظة إما عن طريق اعتمادات إضافية أو بتقييدها ف حساب نتائج الخزينةء ويتم 
إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان. بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها». 


عرض الأسباتب 


تسمح أحكام المادة 29 من القانون رقم 17-84 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984. المتعلق بقوانين الماليةء المعدل 
والمتمم. بتحميل النفقات المتكفل بها عن طريق اعتمادات تقييمية بما يفوق المخصصات الواردة في الفصول 


ترد هذه النفقات في المادة 27 من نفس القانونء. وهي ديون الدولة الناتجة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات 
مصادق عليهاء والتكاليف القضائية والتعويضات المدنية. وتسديدات المبالغ المحصلة دون وجه حقء والإعفاءات 
والمبالغ المستردة. 

يتم ترجمة مدفوعات النفقات المذكورة من خلال كتابات محاسبية وفقًا للأحكام التنظيمية التي تسا مصالح 
المديرية العامة للمحاسبة. على حسابات مدونة حسابات الخزينة التي غالبًا ما تسجل رصيدًا مديئًا في نهاية 
السنة المالية لم تتم تسويته من خلال مخصصات إضافية من الميزانية. 


في هذا الصدد » ومن أجل السماح بتسوية الكتابات المحاسبية للمحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ النفقات 
التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية. يُقترح إدراج مشروع مادة معدلة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 
2ء تتضمن تعديل وتتمة المادة 29 من القانون رقم 17-84 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 السالف الذكرء 
تنص على تسوية التجاوزات الملحوظة عن طريق اعتمادات إضافية. أو بتقييدها في حساب نتائج الخزينةء ويتم 
إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان. بأسباب تجاوز الاعتمادات. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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المادة 157: تلغى أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-91 المؤرخ في 08 يناير 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة 


في إطار متابعة تنفيذ عملية تطبير حسابات التخصيص الخاص التي بادرت بها مصالح وزارة المالية بناء على 
توصيات هيئات الرقابة وتعليمات السلطات العامة. نصت أحكام المادة 167 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 
1 ديسمبير 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021 على إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 038- 
2ل معنون "تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض البيئات". 

في هذا الصدد» بغرض تجسيد بند إ قفال هذا الحسابء يُقترح إلغاء أحكام المادة 6 من القانون رقم 21-91 
المذكور أعلاه. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 158: بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 21-90 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990.المعدلة 
والمتممةء المتعلق بالمحاسبة العموميةء المعدل والمتمم» الوزير المنتدب هو آمر بالصرف رئيمي للاعتمادات 
الموزعة حسب مدونة الميزانيةء عن طريق التنظيم بعنوان الاعتمادات المخصصة. بموجب قانون المالية. للوزير 
الأول أو الوزير الوصي. 

يمكن للوزير المنتدب» بصفته آمر بالصرف الوئيسي وبعد موافقة الوزير الأول أو الوزير الوصيء تفويض إمضائه 
لمسؤول الوظيفة المالية لدى مصالح الوزير الأول أو الوزير الوصي. 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادةء عش الحاجة بقرار لوزير المكلف طالية 


في إطار تعيين أعضاء الحكومة يتم اللجوء غالبا إلى تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول أو وزير وصي. 


غير أنه. يجب الإشارة إلى أن التشريع الساري المفعول لم ينص على منح صفة الآمر بالصرف الرئيمي للوزير 
المنتدب. لاسيماء عند وجوب حصوله عل اعتمادات مالية مخصصة. بموجب قانون الماليةء وبتنفيذهاء لدى 


الوزير الأول أو وزيروصي. 


أيضاء تأتي هذه المادة لملأ هذا الفراغ القانوني. قصد منح» بالتوازي مع الوزراء الآخرين المكونين للحكومة. صفة 
الآمر بالصرف الرئيسي للوزير المنتدب. 


بالإضافة إلى ذلك» بهدف هذا الحكم إلى السماح للوزير المنتدب» بصفته آمر بالصرف رئيسي وبعد موافقة الوزير 
الأول أو الوزير الوصيء تفويض إمضائه لمسؤول الوظيفة المالية لدى مصالح الوزير الأول أو الوزير الوصي. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 159: تعدل أحكام المادة 94 من الأمررقم 11-03 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003. والمتعلق بالنقد 
والقرض.المعدّل و المتمم. و تحرر كما يأتي: 


«المادة 94: يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك و المؤسسات 
المالية التي لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فهها. 
ما عدا التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة. يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر بصفة مسبقةء 
لأي تنازل عن سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة ماليةء و فقا للشروط المنصوص علها في نظام يتخذه 
المجلس. 
غير أن التنازلات عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خلال البورصة. و التي قد بقدي إلى التحكم فيها في جميع 
الحالات أي كل عملية قد يترتب عنها اقتناء العشرء الخمس » الثلث. النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق 
التصويت» يجب أن تحصل على ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر. 
أسهم البنوك و المؤسسات المالية هي أسهم اسمية. 
بإمكان بنك الجزائر طلبء و في أية لحظة . هوية المساهمين في البنوك و المؤسسات المالية » الذي يحوزون على 
جزء من حقوق التصويت. 
سيتم تحديد هذا الجزء عن طريق نظام يتخذه مجلس النقد و القرض. 
...............................(الباقي بدون تغور) ااا O‏ 

عرض الأسباب 
قامت السلطات العمومية مؤخرا بإجراء عدد من الإصلاحات البيكلية للسوق المالي و ذلك من أجل زيادة 
مساهمة البورصة في تعبئة الادخار لتمويل الاقتصاد. 


احد الأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح يتمثل في تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى السوق المالي لتغطية احتياجاتها 
العمويلية . 


وني هذا السياقء بموجب القرارالمؤرخ في 21 يناير 2014ء رخص مجلس مساهمات الدولة بفتح رأسمال ثمان 
(08) مؤسسات عموميةء من بيهاء عن طريق البورصة. 


غير أن. أحكام المادة 4 من الأمر رقم 11-3 المتعلق بالنقد والقرضء» لا تسمح بإدخال البنوك والمؤسسات 
المالية للبورصة. 


بالفعل. تنص هذه الأحكام على أنء أي تنازل عن اسهم في بنك أو مؤسسة مالية يجب أن يحصل على ترخيص 
مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص علما في نظام يتخذه مجلس النقد والقرض. 
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وعليه. بهدف هذا الاقتراح إلى تعديل أحكام المادة المذكورة أعلاه للتمكين. من الحد من اللجوء إلى طلب 
الترخيص المسبق من بنك الجزائرء عند التنازل في البورصة عن الأسهم أو السندات المشابهة في البنوك أو 
المؤسسات الماليةء التي يترتب عنها اقتناء العشرء الخمس. الثلث. النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت . 
غير اته. ولتمكين بنك الجزائر من مواصلة مراقبته على عمليات المساهمة في البنوك والمؤسسات الماليةء على 
النحو المنصوص عليه في الإطار التنظيمي المعمول بهء يتضمن مشروع المادة على ترخيص مسبق من قبل 
محافظ بنك الجزائر لعمليات الشراء في البورصة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 160:تعدل و تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 11-06 المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1427 الموافق 
4 يونيو2006. المعدلة والمتممة بالمادة 70 من القانون رقم 18-15 المؤرخ في 18 ربيع الاول 1437 الموافق ل 
0 ديسمبر. المتضمن قانون المالية 2016. المتعلق بشركة الرأس المال الاستثماري. وتحّرر كما يأتي : 


«المادة الأولى: هيدف هذا القانون إلى تحديد ...... ................(بدون تغيير حتى) .....سيرها. يمكن شركات تسيير 


يمكن تشبركات الرأسمال الاستماري وكذلك هكات تسييز الأنوال الاستسارية الى تمارس تقاط الرأسمال 
الاستثماري لحساب الغير بإنشاء وإدارة هيئات التوظيف الجماعي برأس مال مخاطر وصناديق استثمار مشتركة 


تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها عن طريق التنظيم». 
عرض الأسباتب 


بغرض السماح لشركات رأس الفل الاستثماري وكذلك شركات تسيير الأموال الاستثمارية بإنشاء وإدارة هيئات 
التوظيف الجماعي برأس مال مخاطر وصناديق استثمار مشتركة متخصصة. يقترح تعديل المادة 1 من القانون 
11-6. المعدل والمكمل بالمادة 70 من قانون المالية لعام 2016. المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري. 


يؤدي هذا الحكم بطبيعة الحال إلى تسهيل وتبسيط إنشاء صناديق استثمار متخصصة و بالتالي المساهمة في 
تنويع مصادر تمويل الشركات. يمكن لصناديق الاستثمار التي تم إنشاؤها على هذا النحو أن تأخذ شكل صندوق 
مشترك. وهو ملكية مشتركة للأوراق المالية القابلة للتحويل. بدون شخصية معنوية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 161: تلغى أحكام المادة 44 من القانون رقم 22-03 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 
ديسمبر سنة 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004. المعدلة و المتممة لأحكام المادة 60 من القانون رقم 
9 المؤزخ في 23 ديسمبر سنة 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000. 


بهدف هذا التدبير إلى إلغاء أحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 2004 . و ذلك عقب أحكام المادة 106 من 
قانون المالية لسنة 2021 التي حددت قيمة البضائع المصرح بها من طرف المسافرين والموجهة لاستعمالهم 
الشخصي أو العائلي المنصوص علها في المادة 213 الفقرة «ھ » من القانون رقم 07-79 المؤرخ ف 21 يوليو 


9 , المعدل والمتمم» المتضمن قانون الجمارك بمائة و خمسين ألف دينار (150.000 دج) . 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 162: تم تمديد . بصفة استثنائية» من طرف المصالح الجمركية للآجال المتعلقة بتسوية الوضع ية 
التنظيمية للمركبات المستوردة أو المصدرة مۇقتا ٤‏ وهذا بناءً على طلب الأشخاص المعنيين ٤‏ وبالنسبة لنفس 
الآجال الممنوحة مبدئياء وهذا إلى غاية 31 ديسمبر 2022. ولعدة مرات حسب الضرورة. 


عرض الأسباب 
تهدف هذه المادة الجديدة المقترحة إلى تسوية وضعية السيارات التي تم استيرادها أو تصديرها مؤقتاء والتي تعتبر 


كورونا (كوفيد-19). 


بالفعل. هناك عدد معتبر من السيارات المستوردة والمصدرة مؤقتا لم تكن محل لإجراءات إعادة التصدير أو 
إعادة الاستيراد طبقا للتشريع والتنظيم ساربي المفعول بسبب تعليق خطوط النقل البحري» والتي تستعمل عادة 
للاستيراد المؤقت والتصدير المؤقت للسيارات. 


يتمثل الحكم المقترح في تمديد الآجال القانونية إلى غاية الإعلان الرسمي على نهاية الجائحة. 


غير أنه. يتم التمديد على أساس الطلبات التي يجب أن يتقدم بها المعنيين أمام مصالح الجمارك» والتي تمنح 
التمديدات كل مرة بنفس الأجل الأصلي الممنوح. 


هذا الإجراء يسمع على الخصوص تأطيرتدقق السيارات المعنية والي تتواجد حاليا فى الإقليم الوطن إل غاية 
تسوية وضعيتها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 3: تعدل وتتمم أحكام المادة 143من قانون رقم 16-0المؤرخ في 1 ديسمبر 2020. المتضمن قانون 
المالية لسنة 2021 و تحرر كما پاي 


«المادة 143: ينشأ رسم على الواردات قدره 10دج عن كل كيلوغرام من الأسماك والقشريات والرخويات 
واللافقاريات المائية الأخرى المندرجة في الفصل الثالث من التعريفة الجمركيةء باستثناء تلك الحية والبويضات و 
هلام الذكور. 

تخضع أيضا لهذا الرسم محضرات ومعلبات الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخرى التي 
تقع ضمن بنود التعريفة الجمركية 04.16 و05.16. 

يوزع ناتج هذا الرسم ...... بدون تغيير حق) ............ توزيع ناتج الرسم على غرف الصيد البحري و تربية المائيات 
والغرف الولائية للصيد البحري و تربية المائيات و ما بين الولايات وفق الأقساط المذكورة أدناه: 

- 25 % لفائدة الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائياتء 

- %14 لفائدة الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائياتء 

- %6 لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات. 


تم إنشاء الرسم على الواردات قدره عشرة (10( دينار جزائري على كل كيلوغرام من الأسماك المستوردة بموجب 
أحكام المادة 143 من قانون المالية لعام 1ء لكن التكفل بهذا التدبير حسب صياغته الحالية يطرح صعوبات 
تنظيمية تقنية متعلقة بتعريف المنتجات التي سيتم إخضاعها و/أوا ستثناؤها من هذا الرسم. لا سيما تلك 
المعرفة بناءا على وجيتها. 

في هذا الصدد» ومن أجل ضمان » من جهة» بتطبيق موحد لهذا الرسم » ومن جهة أخرى. لضمان مصالح 
الخزينة من خلال رقابة فعالة في هذا الشأن » تم تعديل صياغة هذا الإجراء من أجل إزالة أي غموض في 
تعريف المنتجات» من خلال تحديد المنتجات التي ستخضع لهذا الرسم ضمن التعريفة الجمركية. 

وفي الأخير. فإن تسمية الغرف قد تم تعديلها من حيث الشكلء دون المساس بالحصص الخاصة بكل منها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 164: .بق حقوق جمركية بمعدل 30/ء على الإسمنت البترولي ذا التعريفة الجمركية (25.23.29.10.00). 


يمقلك الاتناعء الوطق حاليا ظاقة إنفاجية كبيرة من الست البترول (اشمنت الآبازامن الققة 5۸3 61 وال 
ج الوطني من ال ي من 
تغطي إلى حد كبير احتياجات السوق المحلية في هذا المجال: مما يسمح بفرص القصدير على المدى القصير. 


مع ذلك. فإن شركات خدمات الآبار العاملة محليا تقوم باستيراد هذا المنتج. كما أن الزيادة الكبيرة في التعريفة 
الجمركية على هذا الأخير (عنوان التعريفة الجمركية الفرعية: 25 23 29 10 00) ستجعل سعر استيرادها باهظًا . 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 165: يتم إنشاء هيئات توظيف جماعيةء يتمثل دورها في جمع الأموال من المستثمرين» هيدف تنميتهاء عن 
طريق استثمارها في القيم المنقولة و المنتجات المالية مدرجة أو غير مدرجة في البورصة . تتكون هيئات توظيف 
جماعية من الفئات التالية: 
1- هيئات التوظيف الجماعية في القيم المنقولة. وتشمل: 
- شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ؛ 
- صناديق المشتركة للتوظيف. 
2 - هيئات التوظيف الجماعية برأس مال مخاطرء وتشمل: 
- شركات استثمار برأس المال المخاطر ؛ 
- صناديق المشتركة للتوظيف برأس المال المخاطر ؛ 
3 - صناديق المشتركة للتوظيف المتخصصة وتشمل: 
- الصناديق المشتركة للتوظيف في العقار ؛ 
- الصناديق المشتركة للتوظيف في الصكوك › 
- الصناديق المشتركة للتوظيف في توريق المستحقات . 
تخضع هذه الهيئات للأحكام المنصوص علها في الأمررقم 96-08 بتاريخ 10 يناير 1996ء المتعلق الهيئات توظيف 
جماعية في القيم المنقولةء وعند الاقتضاء لأحكام تنظيمية تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 


يخضع نشاط الرأسمال الاستثماري في الجزائر للقانون رقم 11-06 المؤرخ في 24 يونيو 2006 المعدل بقانون 
المالية لعام 2016 الذي أنشأ القانون الأساسي لشركة جديدة تدعى شركة تسيير الأموال الاستثمارية لإدارة 
شركات الرأسمال الاستثماري بتفويض. لم يؤد إنشاء هاتين الآليتين إلى تحقيق الكفاءة المرجوة لدينامكية وتطوير 
هذا النشاط. ولا المساهمة في تحسين تمويل الشركات التي تبحث باستمرار عن البحث في التمويل والوافقة. 


يسلط تحليل الإطار القانوني في بلدانا للمنطقة و في البحر الأبيض المتوسط » الضوء على وجود اتجاه مثبت نحو 
تعزيز أدوات رأس المال الاستثماري الجديدة. والتي هي قريبة من استثمارات المحفظة مثل هيئات الاستثمار 
الجماعي براس مال مخاطرء هيئات الاستثمار الجماعي المتخصصة و المسماة مجملا بصناديق الاستثمار المشترك 
البديلة. يمكن إنشاء هذه الأخيرة لتشجيع قطاع أو نشاط معينء والاستثمار في الأصول غير النمطيةء وإعادة شراء 
القروض المصرفية ومشاركة المخاطر. و من هذا المنظورء تم اقتراح الأحكام المذكورة أدناه» لخلق مرونة في نشاط 
الرأسمال الاستثماري والسماح نويع المنتجات الاستثمارية من خلال المستثمرين الممتمين. 
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أيضاء يُقترح ! طارقانوني لهيئات الاستثمار الجماعي» بدمج جميع فئات الهيئات توظيف جماعية في القيم 
المنقولة التي تأطرها أحكام الأمررقم 08-96. هيئات التوظيف الجماعية في القيم المنقولة براس مال مخاطر » 
وكذلك صناديق الاستثمار المشترك البديلة » بغرض تشجيع الاستثمار العقاري. وتمويل أي نوع من الاستثمار أو 
البنية التحتية. عن طريق التمويل الإسلامي "الصكوك". وإعادة تمويل البنوك من خلال توريق المستحقات. 


ستخضع هذه الهيئات توظيف جماعية المنشأة للأحكام التي تم النص علما في الأمررقم 08-96., وعند الاقتضاء 
من خلال تنظيمات لمعتمدة من طرف السلطة المكلفة بمراقبة سوق البورصة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 166: تعدل أحكام المادة 115 من القانون رقم 11-17 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017. والمتضمن قانون 
المالية لسنة 2018. المعدلة و المتممة. وتحرر كما يأتي: 

«المادة 115: باستثناء تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص علما في الاتفاقيات أو اتفاقات التجارة التفاضلية التي 
أبرمتها الجزائر» تخضع للحقوق الجمركية المنتجات التابعة للبنود التعريفية والبنود التعريفية الفرعية المذكورة 
أدناهء حيرب النسب الآتية: 


يدف مشروع هذه المادة إلى تعديل المادة 115 من القانون رقم 11-17 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 
ديسمبر 2017. المتعلق بقانون المالية لعام 2018. والذي ينص على زيادة الرسوم الجمركية لقائمة من 129 بندا 
ا 


الغرض من هذا التعديل هو إ قصاء من تطبيق الزيادة في الرسوم الجمركية على هذه المنتجات البلدان والمناطق 
التي تربطها بالجزائر إتفاقات تفاضلية. 


وفمًا لأحكام الاتفاقات التفاضلية التي أبرمتها الجزائرء لا يتم فرض أي رسوم جمركية جديدة على الواردات أو 
الصادرات» ولا ضرائب ذات أثر ممائلء في المبادلات التجارية بين الجزائر وهؤلاء الشركاء. 


أيضاء بموجب نفس الأحكام: لا تنطبق هذه الرسوم والضرائب على المنتجات التي يكون منشؤها من هذه 
المناطق. نظرا لأضبقية الاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 167:تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 جوان 
سنة 2020 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. المعدلة بالمادة 33 من القانون 07-21 المؤرخ في 27 
عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وتحرر كما ئسي: 


«المادة 49: باستثناء نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتلك 
التي تكتمي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال 
عام 1441الموافق 4 جوان سنة 2020 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. التي تظل خاضعة لمشاركة 
المشاهمين الوطنيين المقيمين بنسية بك 9651 فان أي نشاط اخرلإفاع السلم والخدمات مقر امار 
الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي». 


هدف تعديل المادة 33 من القانون 07-21 المؤرخ في 27 عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 المتضمن قانون المالية 
التكميلي لسنة 2021. و التي عدلت أحكام المادة 49 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 
الموافق 4 جوان سنة 2020 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى رفع التناقض المطروح بخصوص 
القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي. 


للتذكير. نصت المادة 33 على أنه تبقى خاضعة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي المنصوص علها بموجب المادة 
0 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 جوان سنة 2020 المتضمن قانون المالية 
التكميلي لسنة 2020ء غير أنها في نفس الفقرة . تم استثناء أنشطة المحروقات و النشاطات المنجمية التي هي 
أصلا منصوص علما في المادة 50 السالفة الذكر. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 50 من القانون 07-20 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. المعدلة 
والمتممة. و تحرر كما ياي 


« المادة 50 : تعتبر ذات طابع استراتيجي القطاعات الأتية: 


- الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ..............( دون تغيير) A‏ 
- خطوط السكك الحديدية .......................................(دون تغيير) ا غ93« 
- الصناعات الصيدلانيةء باستثناء ........................(دون تغيير) SS O‏ 
تعدد كيفيات تطبيق ..........................0........ الباق دون تغيير) GE O‏ 

عرض الأسباب 


لا ينبغي أن يكون قطاع الطاقة والمناجم معنيا بهذا النص» لأن القوانين الخاصة قد حددت الشراكة وفقا 
للقاعدة 49/51»: في جميع أنشطة المنبع التابعة لفرع المحروقات» واستغلال المجال المنجمي الوطنيء وكذلك أي 
موارد باطنية وسطحية ناشئة عن النشاطات الاستخراجية على السطح أو تحت الأرضء باستثناء مقالع الحجارة 
والمرامل. 

كما أن نشاطات استغلال شبكة النقل وتوزيع الكهرباء والغازعن طريق الأنابيب وكذا المحروقات الغازية أو 
السائلة عن طريق خطوط الأنابيب محتكرة من طرف شركتي سوناطراك وسونلغاز. 

كما أنه بالنسبة لأنشطة البحث واستغلال المحروقاتء. وأنشطة التنقيب والتعدين عن رواسب ومواقع المواد 
المنجمية أو الأحفورية الاستراتيجية. فإن التشريع الساري المفعول عليها يضمن القاعدة (49/51) بآليات مختلفة. 
في الواقع» لتنفيذ أنشطة تنقيب واستغلال المحروقات. يجب على الشخص المعنوي الذي يحكمه القانون 
الأجنبي إبرام عقد المحروقات مع شركة سوناطراك» على أساس قرار الإسناد الذي تمنحه وكالة النفط. 

كل عقد المحروقات يجب أن يحتوي على آليات تضمن لشركة سوناطراك حد أدنى ب 51ء في نسبة المشاركة أو 
من خلال حصة الإنتاج أو حصة الإيرادات. 

فيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن المناجم واستغلالهاء يمكن أن يقوم بها أي شخص معنوي بموجب قانون أجنبي 
أو أي شخص معنوي بموجب القانون الجزائري» في إطار عقد مع مؤسسة اقتصادية عمومية, التي يجب أن 
تمتلك بالضرورة نسبة مشاركة لا تقل عن 51/. 

لذلك. ولتجنب أي لبسء نقترح استبعاد الأنشطة التي تحكمها القوانين الخاصة المتعلقة بالمحروقات والمناجم 
والكبرباء من مجال تطبيق هذه المادة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 169:تخضع المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك. من طرف رعايا أجانب في إطار 
إجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية و التي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني » و 
الف كافك مرو حجر قيل. 3 جوان عة :2027 رظريقة لا من الشروظ الغا رة ذات الب إل رة 
استثنائية في المجال الجمري والمطابقة و الترقيم وفقا للشروط و الكيفيات المحددة بقراروزاري مشترك بين 
الوزراء المكلفين بالمالية و الداخلية و المناجم. 


يتم دفع رسم تسوية قيمته 50.000 دج مقابل استرجاع المركبة الموضوعة في المحشر. 
عر ض الأسباتب: 


لقد سجل خلال السنوات الأخيرة عدد معتبر من المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك. من 
طرف رعايا أجانب ضمن الإجراءات الخاصة و التسهيلات الاستثنائية لاعتبارات إنسانية (رعايا صحراوبين) وتم 
ترقيمها على مستوى التراب الوطني من طرف مواطنين جزائريينء. ثم تم حجزها فيما بعد. 


حبك ينتزض من التاحية القاترهة أن يتم إعادة إخراع هده ابات فيل امقيقاة دة مكرما لاقت قوق 


تكون هذه المركبات موضوع ترقيم في الجزائر على أساس ملف مزورء ليتم بعد ذلك تداولها عن طريق البيع 
والشراء و تحويلها بين مختلف الولايات. 


تعتبرهذه التصرفات جنحة جمركية من الدرجة الأولى وفقا للمادة 325 من قانون الجمارك التي تنص على: 


"تعد جنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون أفعال الاستيراد أو التصدير دون تصريح التي تمت معاينتها 
خلال عمليات الفحص أو الواقبة والقمثلة في الأفعال الآتية :.... البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل 


وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية 0 
تم حجزعدد معتبر من هذه المركبات خلال السنوات الأخيرة, وقد قام عدد كبير من مالكي هذه المركبات الذين 


اقتنوها بحسن نية و بطريقة قانونية بتقديم شكاوى لدى مؤسسات الدولة المعنية قصد استرجاع مركباتهم 
مقابل دفع الحقوق الجمركية بصفة رمزية. 
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وكذلك للحفاظ على حقوق اصحاب المركبات ضحايا عمليات الاحتيال و حماية المركبات من الهدهور و كذا 
تمكين الخزينة العمومية بتجميع الموارد المالية مع تخفيف الضغط على مستوى المحاشرء يُقترح من خلال هذا 
التدييرتسوية استثنائية ونهائية لحالة هذه المركبات. 


و بالفعل تحدد القسوية الجمركية لمنح شهادة المطابقة وترقيم هذه المركبات طبقا لشروط و كيفيات قرار 
وزاري مشترك بين قطاعي المالية و الداخلية والمناجم الذي يتضمن ال حالة الاستثنائية المتعلقة بالمركبات التي 
تم الحجز علها قبل 3 جوان 2021. تخضع المركبة المحجوزة لرسم التسوية يحدد بخمسون ألف دينار جزائري 
(50.000 دج) مقابل استردادها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 170: تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 11-7 المؤرخ في 7 ديسمبر 2017. المتضمن 
قانون المالية لسنة 2018ء و تحرر كما پاي 


«المادة 111- كل متعامل اقتصادي ( بدون تغيير حق) ...أن يضع تحت تصرف 
املك وسائل الدقم الالكثروي: قطين الماح له ينام عن طلبه: بتسليد ميلع مشترياته: غير حاب البتى 
أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمدء أو بريد الجزائر. 


على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 30 جوان 2022 كأقصى حد». 


عرض الأسباتب 


تندرج المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ 7 ديسمبر 2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018ء قي إطار 
تعميم محطات الدفع الإلكتروني. وفي هذا الصدد» نصت هذه المادة على إلزام التجار بوضع محطات الدفع 


ولهذا الغرضء تم منح أجل أقصاه عام ( 01) واحد. أي 31 ديسمبر 2018. لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من 
أجل الامتثال لبذه الأحكام. و قد تم تمديد هذا الأجل الى غاية 31 ديسمبر 2021. بموجب أحكام المادة 146 
لقانون المالية لسنة 2021. 

في الواقعء مع ما يزيد عن مليون ونصف من التجار الذين من المحتمل أن يقبلوا الدفع بواسطة البطاقات» بعد 
إلزامهم بتوفير محطات الدفع الإلكترونية. فإن ذلك يقتضي عملية عملاقة و ضخمة» سواء من ناحية التكلفة أو 
الجانب اللوجستيكي» لأنها مسألة تطوير عدة ملايين من محطات الدفع الإلكترونيةء نظرًا لأن التاجر الواحد 
يمكن أن يملك نقاط بيع متعددة مع عدة صناديق ( الأسواق الكبرى» متعامل الهاتف. Cl‏ 


مدت هذا العدييز إل #مديد فة ال حن 30 جوان 2023 هذا التمديك كرون لماع لاك ااا 
المحلية بتلبية احتياجات السوق بكميات كافية من محطات الدفع الإلكترونيةء و وبالتالي تجنب استيراد كميات 
كبيرة من هذه المعدات. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام جبائية مختلفة 


المادة 171: تخضع للمعدل المخفض 9/ من الوسم على القيمة المضافة وللمعدل 5/ من الحقوق الجمركية » 
عمليات استيراد الفحول و البلاعيط ويرقات القشريات و دعاميص الرخويات ذات الصدفتين» بويضات و هلام 
الذكور الموجهة للتكاثر. 


معدم الفحات اة من ف الماليات للمعدل االشفضن ولأفق العم عن القيية الشباقة 
عرض الأسباب 


يندرج التدبير الحالي في إطارسياسة تطوير تربية المائيات و التي #هدف أساسا إلى تشجيع الإنتاج الوطني لتربية 
المائيات و مرافقة الاستثمار في خضم هذا النشاطء لا سيما من خلال منح تحفيزات جبائية. 


بالفعل» ان وضع برامج تطوبرية من طرف السلطات العمومية قد سمح بظبور نشاط تربية المائياتء على مدى 
الساحل و المناطق الهاخلية. كذلك فان هذا الفرع قد سجل دخول 86 مشروع متعلق بتربية المائيات حيز الإنتاج 


حيت: 


- 53 مشروع يخص تربية المائيات في البحر (32 في تربية الأسماك في البح رو 21 في تربية المحار)؛ 
- 33 مشروع يخص تربية مائيات في المياه العذبة. 


بالنسبة لسنة 1ءء تم تسجيل 63 مشروع جديد.ء حيث 42 مشروع يخص تربية المائيات البحرية و 21 
مشروع تربية مائيات المياه العذية. 


فيما يخص الإنتاج المتعلق بتربية المائيات. فان هذا النشاط قد عرف خلال سنة 2020. إنتاجا إجماليا قدرب 
0 طن مما يشكل ارتفاعا مقارنة بسنة 2015ء حيث قدرت حصيلة الإنتاج ب 1.500 طن. 


كذلك. فان تشجيع نشاط تربية الأسماك . قد سجل منذ سنة 2013. اهتماما متزايدا من طرف المتعاملين 
وساهم في الإنتاج الوطني فيما يتعلق بتربية المائيات بشكل بارز من خلال 2429 مستثمرة فلاحية ممارسة لنشاط 


تربية الأسماك. 


فيما يخص الاستثمارات. فان هذا النشاط قد سجل إيداع أكثر من 0 مشروع استثماري خاصء موزع عبر 
التراب الوطني. 
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اضافة الى ذلك» تبين أن تربية الأسماك قد صادفت العديد من القيود فيما يخص وفرة المدخلات الضرورية 
لممارسة هذا النشاط منها البلاعيط والعلف والفحول. 


يضاف إلى هذه القيود سعر الكلفة المرتفع لمنتجات تربية المائيات بسبب من جهة ٠‏ التكلفة الباهضة للمدخلات 
الممتولادة ومن حبة أخرك: إخطناء:متحجات هذا الشاط تليعدل الغاتي.- 01١ ٠‏ ن الو علق القيمة 
المضافةء مما يجعل من الصعب طرح منتوج من تربية المائيات في السوق بسعر معقول (متوسط سعر كلفة 
اسماك تربية المائيات يقدرب 800 دج لأسماك البحرو 600 دج لأسماك المياه العذبة). 


من اجل تمكين البرامج القطاعية لتربية المائيات من تجسيد و تحقيق أهداف الإنتاج الصيدي المسطرة سواء 
على المدى المتوسط (2024) أو على المدى الطويل (2035).: تم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022, اقتراح: 


#تطبيق المقول ا 5 اللحتافة مطل ا ا عن 
عمليات استيراد الفحول. البلاعيط. الأسماك. يرقات القشريات و دعاميص الرخويات ذات الصدفتينء 


بويضات وهلام الذكور. 


ن العلا لحف 69 من الرسم عل القعيمة المضافة. عن الاد اتحلية ااه من تة 
المائيات. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة 


المادة 172: يعدّ التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2024-2023 كالتالي : 








(بآلاف دج) 

2023 2024 
نفقات التسيير 6273.73.88 6.451.234.996 
نفقات التجهيز 1 23233 3.370.729.09 
مجموع نفقات الميزانية 9.682.037.699 525*515 

(بآلاف دج) 

2023 2024 
الجباية البترولية 2.209.676.012 2.292.798.452 
الموارد العادية 3.657.337.988 3.791.282.383 
مجموع موارد الميزانية 5.867.013.900 6.084.080.855 


يمكن أن تخضع هذه المبالغ إلى تعديل لتحدد بصفة نهائية في إطار قانون المالية للسنة المعتبرة. 


عرض الأسباتب 


يأتي اقتراح هذا التدبير تطبيقا للمادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.,التي تحدد تأطير الميزانية على 
المدى المتوسط المقرر سنويا. 
يتعلق الأمر بتقديم» من الآن فصاعداء في قانون المالية. التقدير لاقتصادي الذي ساهم في إعدادها والذي 
كد بميعة انياش لمات المحنواة قا اتان الاين 
هذه التقديرات. التي قادت السلطة التنفيذية في تحضير مشروع قانون المالية. والتي تغطي الخيارات الميزانياتية 
المحتفظ بها من قبل الحكومة. ليست ثابتة ويمكن أن تخضع للتعديل خلال تحضير مشروع قانون المالية 
للسنة المعتبرة. 
هذا المسعى: 

» يسمح بتقدير أفضل على المدى المتوسط للسياسة الميزانياتية؛ 

٠‏ يحث القطاعات على اختيارهدف قابل للتغطية المالية الدائمة؛ 


©» يحسن المعلومة وشفافية المالية العمومية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الجزء الثاني 
الميزانية والعمليات المالية للدولة 


الفصل الأول 
الميزانية العامة للدولة 


المادة 173: وفقا للبيان (أ) الملحق بهذا القانونء تقدرالايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات 
الهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2022, بخممرة الاف وستاكة وثلائة وثمانون مليارومثتان وواحد وعشرون 
مليون وأربعمائة و واحد وثمانون ألف دينار (000 .481 .221 .683. 5 دج). 


الة ا أثاذ 


4 


4. ةغنأ١‎ 


تت 


المادة 174: يفتح بعنوان سنة 2022 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة: 


1/اعتماد مالي قدره ستة آلاف و ثلاثمائة وإحدى عشر مليارو خمسمائة و إثنان و ثلاثون مليون وأربعمائة 
وسبعة و ثلاثون ألف دينار (6.311.532.437.000 دج) لتغطية نفقات التسيير. يوزع حسب كل دائرة وزارية 
طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 


2/عتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف و خمسمائة وستة و أربعون مليارو تسعمائة مليون و مائة واثنان و سبعون 


ألف دينار (3.546.900.172.000 دج) لتغطية نفقات التجهيزذات الطابع النهائي. يوزع حسب كل قطاع 
طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. 
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تسعمائة وواحد مليون ومائتان وواحد ألف دينار (2.448.901.201.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا 
للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. 


يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال 
سنة2022. 


تحدد كيفيات التوزيع» عند الحاجة» عن طريق التنظيم. 
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المادة 176: توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات 
الاستشفائية المتخصصة (بما فما المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة 
بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. 

يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات 
الصحية العموميةء وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحةء 


السكان وإصلاح المستشفيات. 


تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. 


وعلى سبيل التقديرء وبالنسبة لسنة 2022. تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة و إثنا عشر مليارو 
ثمانية عشر مليون و ثمانمائة وتسعة و ثمانون ألف دينار(112.018.889.000 دج). 


تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين 
غير المؤمن لهم اجتماعيا. 
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الفصل الثالث: 
الحسابات الخاصة بالخزينة 
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الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 177:تعدل و تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93 -01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 
الموافق 19 ينايرسنة 1993. المتضمن قانون المالية لسنة 1993. المعدلة بموجب أحكام المادة 167 من 
القانون رقم 20 - 16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبرسنة 2020.المتضمن قانون 
المالية لسنة 2021. و تحرر كما يأتي: 


«المادة 136: يفتح في كتابات الخزينة. حساب تخصيص خاص رقم 302-069 الذي عنوانه " الصندوق الخاص 
بالتضامن الوطني و النفقة". 

يتضمن هذا الحساب الأسطرالاتية: 

السظر |" عمليات التضافق الوظق". 

البيطر :3" النفقة” 

الط 15" ف اوماق السلم و المسالحة الوطنية 

يمكن أن بور السطرين» من هنا الحسات, اللقيدين للتقفات اه بالنفعة ويتشيك اور ماق الو 
المصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه يجب تسويهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى 
نهاية كل سنة مالية. 

يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 069 - 302 ما يأتي: 


في باب الايرادات: 
السطر 1:" عمليات التضامن الوطني" 


- 50 % من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات. 

- 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفرء 

- ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين الماليةء 

- المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي. 

- منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمّت بتجاوز المعايير 
المقبولةء 

- دينارواحد (1 دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبةء 

- الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين اللذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة (%1) على الأقل» من 
مناصب العمل للأشخاص المعوقين. طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 09-02 المؤرخ في 25 صفر عام 
3 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيهم, 

- %30 من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف 
النقال» 

- 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستورة. 
السطر 2:" النفقة" 
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- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 2- 302 المعنون ١‏ صندوق النفقة" المقفل. 
- مخصصات ميزانية الدولةء 


- مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بهاء 
- الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به. لفائدة صندوق النفقةء 
- الببات و الوصاياء 


- كل الموارد الأخرى. 
السطر3: " تنفيذ تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية" 
E REY‏ 
في باب النفقات: 
السطر 1:" عمليات التضامن الوطني" 


- الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطنيء 

ااا ت الدولة قالخا ك اة و لماعي 

- نقل الجثامين مع مرافق واحد من و إلى المناطق النائية بداخل البلادء 

- الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة و بتجهيز مناصب عمل للأشخاص المعوقين في إطار 
اتفاقيات مبرمة مع الدولة و الجماعات الإقليمية. 


DS "4 / 1‏ 
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. 
السطر 3:" تنفيذ تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية" 


- إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 
- تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة 
الوطنية. 


کف الود اكتف ا اتان الوملى ا ارف الى ا لجات 

ويكوة مدي النشاظ الاجسمافي وبالكدنامى الولانة موا ا 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم «. 

[ق اللتاهرة ول ا من اللرسوه التي رقم 6193 ار 3 15 6ا هة :1995 وان اون 
O A‏ مده EEE E‏ :167 من رن رقم 1620 اور 351 
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رق 13 :302 ا "دورق الففظة “فين ون اا الات رفم 30330697١‏ السو 
الصندوق الخاص للتضامن الوطني" و الذي سيدعى من الآن فصاعدا " الصندوق الخاص للتضامن الوطني و 


وقد نصت نفس المادة على أن يكون تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 في أجل اقصاه 31 
ديسمبر سنة 2021 عن طريق التنظيم. 


هذا الضدة قان تل اادد 156 هن فاكون: اة عة 1993 يعن عظوة أول, قبن الال السطيه: 
لتحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص الجديد ( الصندوق الخاص بالتضامن الوطني و النفقة)ء 
باعتبارأن المادة 136 فى صيخها الجديدة تعتبر الستد القاتوتي الملاثم للمرسوم التنفيذي الذئ يحدد كيقيات 
مر هاخا و كذ الفا الورارق ارك الذى هده مدو كانه وإيراداتة: 


يجدر التذكير أن الحسابات الخاصة للخزينة مسيّرة بموجب أحكام المواد من 48 إلى 61 من القانون رقم 84- 17 
المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. المعدل والمتمم, بحيث تنشأ هذه الصناديق وتعدل و 
تقفل بموجب قانون المالية. 


وعليه. فإن تعديل هذه المادة سيسمح لاحقا بوضع إطار تنظيمي جديد " للصندوق الخاص للتضامن الوطني و 
النفقة". وهو الأمر الذي سيسمح بمواصلة دفع النفقة للمستفيدين منها (الطفل أو الأطفال المحضونين ممثلين 
من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة و كذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة) وهذا على إثر إقفال 


"صندوق النفقة " من قبل السلطات العموميةء في إطار إعادة تأهيل مبادئ الميزانية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 178: تلغى أحكام المادة 124 من القانون رقم 10-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 
ديسمبر سنة 2014. المتضمن قانون المالية لسنة 2015. 


عرض الأسباتب 


في إطار العملية الهادفة إلى تطبيق أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021. يهدف مشروع هذهالمادة إلى 
إلغاء المادة 124 من القانون رقم 10-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول 1436 الموافق 30 ديسمبر 2014. المتضمن قانون 
المالية لعام 2015. 


في الواقع قد نصت المادة 124 سالفة الذكر » على إنشاء حساب تخصيص الخاص رقم 142-302 بعنوان 
"صندوق النفقة". تم إغلاق هذا الحساب بموجب المادة 167 من قانون المالية لعام 2021 الذي جمعت عملياته 
في حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 والذي سيصبح من الآن فصاعدًا معنون "الصندوق الخاص 
للتضامن الوطني والنفقة". 


تجدرالإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة التي أنشأت صندوق التضامن الوطني الخاصء وهي المادة 136 من 
قانون المالية لعام 1993, كانت أيضًا موضوع تعديل من خلال مادة أخرىء في اطار إعداد مشروع قانون المالية 
لعام 2022. 


و للتذكير» تخضع حسابات الخزئة الخاصة (051) لأحكام المواد من 48 إلى 61 من القانون رقم 17-84 المؤرخ 
في 7 يوليو 1984. المتعلقة بقوانين المالية المعدلة والم تممة» بحيث يتم فتح هذه الحسابات وتعديلها وإغلاقها 


بموجب قانون المالية. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 179:تقفل حسابات التخصيص الخاص: 

- رقم 302-041 الذي عنوانه " صندوق تعويض تكاليف النقل"؛ 

- رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن"؛ 

- رقم 302-069 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني و النفقة"؛ 

- رقم 302-080 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات"؛ 

- رقم 302-131 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة"؛ 

- رقم 302-137 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة و التوزيع العمومي للغاز". 

ومع هذاء يستمر عمل هذه الحسابات إلى غاية وضع إجراء مناسب. لإدراج العميات التابعة لهذه الحسابات في 
الميزانية. و الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 1 ديسمبر 2022. وهو التاريخ الذي تقفل فيه حسابات 
التخصيص الخاص هذه نهائيا وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة. 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة. عند الحاجة. عن طريق التنظيم. 

عرض الأسباب 

في إطار التنفيذ التدريجي لأحكام القانون رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية. خاصة لمادته رقم 50. و تطبيقا 
لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. يترجم هذا التدبير مواصلة أشغال تطهير حسابات التخصيص الخاص التي 
بدأت من خلال أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021. و تتضمن إقفال ستة (06) حسابات تخصيص 
خاص معينين قانونا وتحويل أرصدتهم إلى حساب نتائج الخزينة. 

يندرج هذا الإجراء ضمن روح الإصلاحات الميزانياتية التي تمدف إلى تحسين الحوكمة. و تعزيز الشفافية وتحكم 
أحسن في الإيرادات و النفقات العموميةء و هذا من خلال إعادة تأهيل مبادئ الميزانيةء أي السنوية و الوحدة و 
العالمية الميزانياتية. يفسر هذا التدبير من خلال الأسباب التالية: 

- تجنب تآكل الموارد العمومية الناجمة لاسيما عن تقسيم الموارد الجبائية؛ 

- تجنب التعبئة غير الضرورية للخزينة على مستوى حسابات التخصيص الخاص لأعمال مغطاة مسبقا من 
طرف اعتمادات ميزانياتية؛ 

- تجنب الازدواجية بالنسبة للأعمال العمومية الممولة من ميزانية الدولة و المسجلة في بعض حسابات 
التخصيص الخاص؛ 

- مسألة أفضل للآمرين بالصرف فيما يخص الأعمال العمومية المحددة في إطار ميزانياتي واحد. 


يمكن التكفل بالأعمال المسجلة في إطار حسابات التخصيص الخاص على مستوى ميزانية الدولة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 180: تعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون 14-16 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2016.المتضمن 
قانون المالية لسنة 2017 و تحرر كما مأتي: 


«المادة 120: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 302-145 و عنوانه " حساب تسيير عمليات 
الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز و تنمية مناطق الجنوب و البضاب العليا". 

يقيد في هذا الحساب: 

في باب الإيرادات: 

- مبلغ قدره ثلاثمائة ملياردينار( 300.000.000.000 دج) ناتج عن حسابات التخصيص الخاص رقم 115- 
2 و رقم 302-120,. و رقم 302-134,. و رقم 302-143. عقب إقفالها؛ 

- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار. 

- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302-089 الذي عنوانه " الحساب الخاص لتطوير مناطق الجنوب". 
عقب إقفاله» باستثناء رصيد السطر 1 " تسيير المديرية العامة للخزينة" و الذي سيتم إعادة صبه في حساب 
نتائج الخزينة؛ 

- رصيد حساب التخصيص الخاص 302-116 الذي عنوانه " الحساب الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب 
العليا". عقب إقفاله. باستثناء رصيد السطر4 " تسيير الخزينة" و الذي سيتم صبه في حساب نتائج الخزينة؛ 

- مخصصات الميزانية الموجبة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاردع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية 
الدولة و الممولة كليا أو جزئيا بموجب أحكام المادة رقم 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000؛ 

- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة. 


في باب النفقات: 

- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية التجبيز للدولة؛ 

- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمير سنة 2016؛ 

- النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 في إطار البرنامج الخاص لتطوير 
ولايات الجنوب و البرنامج التكميلي لتطوير الهضباب العليا. 

-تمويل العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 بعنوان: 
© تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوبة للمشاريع المهيكلة؛ 
©» دعم الاستثمارات الإنتاجية في مناطق الهضاب العليا؛ 
© اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب و الهخباب العليا؛ 

- التمويل الكلي أو الجزئي للنفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 في إطار 
برامج و مشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا؛ 

- النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة بموجب أحكام المادة رقم 11 من قانون المالية 
التكميلي لسنة 2000. حسب مدونة نفقات التجهيز للدولة. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 206 





الوزراء والولاة أمرون بصرف هذا الحساب للعمليات المسجلة لفائدتهم. 

يجب على الآمرين بصرف ميزانية الدولةء التأكد. على مستواهم و تحت مسؤوليتهم. من توفر اعتمادات الدفع. 
يتم التكفل بنفقات عمليات الاستثمارات العمومية من ميزانية التجبيز للدولة في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة. 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». 


عرض الأسباتب 


يندرج هذا التدبير ضمن إطار مسعى تطهير حسابات التخصيص الخاص بالخزينةء المعتمد بعنوان قانون المالية 
لسنة 2021. و الذي بهدف إلى تكريس المبادئ الميزانياتية و العودة إلى قواعد الميزانية المتعلقة بتعزيز الإصلاحات 
الميزانياتية. 

في واقع الأمرء إن تطبيق أحكام المادة 167 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 
ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021. ينص على تجميع عمليات حسابي التخصيص الخاص 
للخزينة رقم 302-089 المعنون " الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب" ورقم 302-116 المعنون " الحساب 
الخاص بالتنمية الاقتصادية للبضاب العليا" ضمن حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302-145 "حساب 
تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة" و الذي يصبح عنوانه»ء ابتداء من 01 
جانفي 2022,. " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة و تنمية 
مناطق الجنوب والهضاب العليا". 

ولهذا الغرض» ينص هذا التدبير على تعديل أحكام المادة 120 من القانون 14-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 
المتضمن قانون المالية لسنة 2017 والذي ينص على إنشاء حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 145- 
2 لمذكور سابقاء بغرض دمج» بعنوان الإيرادات و النفقاتء الأرصدة و العمليات التابعة لحسابي التخصيص 
الخاص رقم 302-089 ورقم 302-116 المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021. تاريخ الإقفال النهائي لهذين 
الحسابين. 

من جهة أخرىء و منذ صدور أحكام المادة 120 المذكورة سابقاء يتم التكفل بتمويل عمليات الاستثمار العمومي 
من ميزانية التجهيز للدولة في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة ولا يستطيع الآمرون بالصرف القيام بالتزامات من 
رخص البرنامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم لهم في إطار مختلف قوانين المالية. 

لذا فإن المراقب المالي مدعو بأن لا يتكفل بالإلتزامات من رخص البرنامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المتوفرةء 
مما يحتم عليه مسك محاسبة دفع والتي يقوم بها في الأصل أمين الخزينة. 

تشكل هذه الوضعية تداخلا بين صلاحيات و مهام المراقبين الماليين و أمناء الخزينة. 

نتيجة لذلك» يتم اقتراح تعديل الفقرة المتعلقة بهذه العملية من المادة 120. يكون موضوعها رفع هذا التداخل و 
التخفيف من عبء الإجراءات و البيروقراطية الذين يؤثران سلبا على معالجة الملفات. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 207 





الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 181:يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 و عنوانه" صندوق تخصيص 
الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية". 
يقيد في هذا الحساب: 
في باب الإيرادات: 
- حاصل الرسوم المحصل من أجهزة البث الإذاعي و التلفزي و استعمالها؛ 
- الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. 
في باب النفقات: 
- مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية. 
الأمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالاتصال. 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 


السمعية البصرية" المنشاً بموجب المادة 7 من القانون رقم 20-7 المؤرخ قي 5 ديسمير 1987 المتضمن 
قانون المالية لسنة 1988ء تم إقفاله بموجب المادة 117 من القانون رقم 10-14 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 و 
هذا الحساب كان يمول من الرسوم الشبه جبائية المتأتية من: 

- حاصل الرسوم المحصل من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي و استعمالہا؛ 

- الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية . 
كما سس توق إبراذات هيات التغصيصن القاس ركم 8302051 المسافية فق سين ساس الحكومة فى 
ال نويل وتطوير الاق عسات السمهية البضرية العحومية عل غرانه الدلفريون: الاذاعة الث اللفرف. 


إن الدور الفعال الذي يؤديه هذا الحساب في تطوير السمعي البصريء مكن من تحقيق مجمل الأهداف التي 
أسندت له لا سيما المساهمة في الإنتاج و اقتناء و بث البرامج السمعية البصرية. 


وتعزز المسعى المتعلق بإعادة تفعيل هذا الحساب بأحكام المادة 22 من القانون رقم 18-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 
5 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 والتي تنص أن تقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم 
الثابت حصة تقدر بنسبة 992 لفائدة الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء و الغاز. تصب في حساب التخصيص 
الخاص رقم 302-051 المعنون المذكور اعلاه» رغم أن هذا الحساب تم إقفاله بموجب المادة 117 من القانون 
رقم 10-14 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 و المتضمن قانون المالية لسنة 2015. 
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بناءا عاق رما سيق ك إكراع:مادة تقريفية تخوان مشتروع فاون المالية تة 2022 يد فال إعادة تفعيل 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 182: تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون 07-20ءالمؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو 
سنة 2020. الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. و تحرر كما يأتي: 


«المادة 70: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص تحت رقم 302-6 و عنوانه " صندوق 
الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".........(بدون تغيير حتى) ...... الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. 
عدير الضبحة والسكاق باثولاية هو افر بالصبرق القاتوى لدا الات 
(الباق بدون تغيير) Cii sd‏ 
عرض الأسباب 


يقترح هذا القدبير تعيين مدير الصحة و السكان ( 056) للولاية كآمر بالصرف ثانوي للنفقات التي تتم في إطار 
هذا الصندوق لصالح المؤسسات العمومية للصحة الخاضعة تحت وصايته. على غرار أحكام المادة ‏ 125 من 
قانون المالية لسنة 2020 في حساب التخصيص الخاص رقم302-138 المعنون "صندوق مكافحة السرطان". 


ف حيق أن مق ارات ذات قاض :احاح ولاسيما تلك اة بالوقاية و اللات الأعلامية اة 
بمكافحة التدخين يجب أن تبدأ وتنفذ من قبل الإدارة المركزية »فإن تنفيذ الإجراءات على المستوى المحلي التي 
تتعلق بإدارة العلاجات المتعلقة باستهلاك التبغ الناجمة عن أحداث استثنائية . يجب تركها للخدمات اللامركزية 


التي تتحكم بشكل أفضل لقربها من الاحتياجات الملحة لمنشآتها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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الحسابات الخاصة بالخزينة 


المادة 183:تستمر في العمل . حسابات التخصيص الخاص المعينة أسفله. و المبينة في ملحق المادة 167 من 
القانون رقم 16-20 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 و المتضمن قانون المالية لسنة 2021 » إلى غاية وضع إجراء 

الإدراج ف الميزانية المناسبة للعمليات. المؤهلة ق الحسابات المشار الهاء الذي يجب ان يكون فى اجل أقصاه 31 
ديسمبر2022. وهو التاريخ الذي تقفل فيه هذه الحسابات نهائيا وتصب أرصلتها في حساب نتائج الخزينة. 


- حساب التخصيص الخاص رقم 302-087" الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب". 

- حساب التخصيص الخاص رقم 302-139 " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 

- حساب التخصيص الخاص رقم 302-140" الصندوق الوطني للتنمية الريفية ". 

- حساب التخصيص الخاص رقم 302-150 "صندوق دعم و تطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات 
الناشكة". 


2 حساب التخصيص الخاص رقم 302-138" صندوق مكافحة السرطان ". 


تحجدد كيفيات تطبيق هذه المادة. عند الحاجةء عن طريق التنظيم. 


عرض الأسباتب 


يهدف هذا الإجراء إلى تمديد» إلى غاية 31 ديسمبر 2022ء آجال إقفال حسابات التخصيص :رقم 302-087 " 
الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" و الحساب رقم 302-139 " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". و 
الحساب رقم 302-140 " الصندوق الوطني للتنمية الريفية ". و الحساب رقم 302-150 " صندوق دعم و تطوير 
المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة و الحساب رقم 302-138 " صندوق مكافحة السرطان " » و المحدد 
بتاريخ 31 ديسمبر 2021ء بموجب المادة 167 من قانون رقم 16-20 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 و المتضمن 
قانون المالية لسنة 2021. 


يبرر هذا التمديد بالطبيعة الحساسة والاستراتيجية لبعض العمليات الممولة عن طريق هذه الحسابات» و 
التي تولا السلطات العمومية اهتمامًا خاصًا وكما يتطلب إدراجها في الميزانية » وقنًا إضافيًا من أجل وضع 
الأطاو التمعليي اكرات الع اة لضان اسععرارية هلاه العمليات ى أفضيل الطروف: 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 


المادة 184:تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 18-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق 30 ديسمبر 
5ه المتضمن قانون المالية لسنة 2016. المعدلة بأحكام المادة 44 من الأمررقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال 
2 الموافق ل 8 جوان 2021 المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 . و تحرر كما يأتي: 


«المادة 94 : باستثناء الأنظمة المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لدعم القرض 
المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا تخفيضات نسبة الفائدة الممنوحة لقطاع الفلاحة المنظمة 
بموجب أحكام خاصة . تحدد تخفيضات الخزينة e‏ (الباقي بدون تغيير) Ge‏ 


عرض الأسباتب 


لقد كان إعداد نص المادة 44 من الأمررقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021ء 
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. المعدل و المتمم لأحكام المادة 94 من القانون رقم 18-15 المؤرخ في 
8 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 . ضروريا بالنظر إلى 
بروز النمط الجديد اللتمويل الخاضع لقواعد الصيرفة الإسلامية المرخص له من قبل بنك الجزائرء والذي كان 
المدف منه استفادة منتجات الصيرفة الإسلامية إلى مساهمة الخزينة و التطرق أيضا النسب الفائدة و النسبة 
من هامش الريح المتكفل به من طرف الخزينة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية و كذا تحديد مدة الاستفادة 
من هذا الامتياز. 


فيما يخص تخفيضات نسبة الفائدة المقررة لفائدة قطاع الفلاحة و كذا تلك الممنوحة في إطار مختلف الأنظمة 
المتعلقة بالشغل » فإنه من الملائم أن تأخذ الخزينة بعين الاعتبار هذه الخصوصية لاسيما فيما يتعلق بالنسبة و 
مدة الاستفادة » و ذلك بغية استبعاد هذه التخفيضات بشكل صريح من مجال تطبيق أحكام المادة 44 المشار 


إلا أعلاه . 


لأجل ذلك . يقترح تعديل أحكام المادة 44 من الأمررقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 
سنة 2021. المذكورة أعلاه» بمدف التطرق ليذه الأنظمة الخاصة غير المعنية بأحكام هذه المادة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 


المادة 185:يمكن أن تكون. بصفة استثنائية وعن طريق ترخيص. الديون بعنوان نفقات التسيير الفعلية 
لرفحظةبالسعة الخالبة السايفة مكل ا ا لكف ا بن طرف اداه ا ا 
اة غلم عاق ااا ت اثالية ارف الس الال الجارة على اساي قفر مفسل وماد إدارية 


لا تعفي هذه الرخصة المقدمة في إطارهذا الإجراء. الشخص المعني الذي يملك الصفة أو السلطة من مسؤوليته 
فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المتعلقة بالديون محل الرخصة 
الاستثنائية للتكفل. 


تحدد حالات النفقات المعنية بهذا الإجراء والشروط المتعلقة بهاء بقرار للوزير المكلف بالميزانية. 


ع 


عرض سباب 


في إطار تنفيذ نفقات التسييرء تم ملاحظة انه غالبا ما يطالب الآمرين بالصرف. لميزانيات الإدارات والمؤسسات 
العدومية: رقص اة من آحل التكفل معصن الديدة ا الرشطلة اة اكالية السنابقة. 


في هذا الصدد وقصد ضمان أحسن تنفيذ للنفقات العمومية للتسييرء هدف مشروع هذه المادة إلى تمكين 
المصبالع المقصية بوزارة المالية من مف رخصبة استثنافية للتكفل بيده الديوت على عائق الامكمادات المالية 
المعوفرة للبنفة الجارية للا يفتكن إصبدازعةه اليغفية اة له اخالاف مدد على اماس تقرس فصل 
وشهادة إدارية. 

أيطباء لقن خض م ع هذه الثادة عاق آنه لمكن أن بى الشخصض المفى الذي ماك الشبغة أو السلطة فى 
أي حال من الأحوال. من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة من خلال التشريع 
والتنظيم المتعلقة بالديون محل الرخصة الاستثنائية للتكفل. بمعنى آخر يجب عليه الالتزام وتنفيذ النفقات 


المعنية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص علها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 


المادة 186: تلغى أحكام المادة 147 من القانون رقم 36-90 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990. المتضمن قانون 
المالية لسنة 1991. 


عرض الأسباتب 


بهدف مشروع المادة الى إلغاء أحكام المادة 147 من القانون رقم 36-90 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتضمن 
قانون المالية لسنة 1991. الذي يسمح بالتسيير على المكشوف لحسابات التخصيص الخاص للخزينة التي يتقرر 
رصد لفائدتها تخصيصات في الميزانية ضمن الباب الخاص بإيراداتها. في حالة ما اذا ترتب عنها رصيد مدين» 
تخصص لها اعتمادات مالية في الميزانية من أجل التسوية في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية. 


في هذا السياق. تشكل أحكام المادة 147 من القانون رقم 36-90 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتضمن القانون 
المالية لسنة 1991. خطر ميزانياتي كبير.ء حيث تسمح بتنفيذ النفقات التي تتجاوز الإمكانيات المالية (الموارد 

بالفعل. فإن أحكام هذه المادة 147ء تتعارض مع أحكام المواد 50 و55 من القانون رقم 17-84 المؤرخ في 07 
يوليو 1984. المتعلق بقوانين الماليةء المعدل والمتمم. واحكام المواد 44 و48 من القانون العضوي رقم 15-18 


يهدف إلغاء أحكام المادة 147 من القانون رقم 36-90 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990. المذكور اعلاه» إلى إصلاح 
القواعد الميزانياتية والمحاسبية المتعلقة بالحوكمة السليمة التي تطبق على حسابات التخصيص الخاص. 


وعليه» سيسمح مشروع هذه المادة بالتحكم في الآثر المالي على الخزينة العمومية, وتجنيها إلى التعرض المخاطر 
الميزانياتية التي لا يمكن التحكم فها. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 


المادة 187: يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. 


يطبق هذا الجهازعقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة 
لصالح الأسر المؤهلة. 


ترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة لفائدة الوزير 
المكلف بالمالية. 


معدى کات و هده المادة ع ى ا كينا قاكينة الت جات الدعمة اة اجه امعان 
فئات الأسر المستهدفةء معايير التأهيل لاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. 


ع 


عرض أسباب 


ضمنت الدولة الجزائرية من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة 
والفقيرة والبشة وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطةء وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم 
الاسعارء امتيازات جبائية. تخفيض معدل الفائدة... ). 


غيراق الد الك أبنت اق غا هده ان العم مححفة بالك ر كرما تخد اساسا الطيغات 


العدالة الاجتماعية من جهةء والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية لا سيما النواب من جهة اخرى تم اقتراح 
هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز توجيه إعانات الدولة لفائدة الأسرذات الدخل الضعيف والمتوسط. 


على سبيل التوضيحء فإن التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال الفترة ما بين 2017-2012 
مبلغا يقارب ب250 3 ملياردج/سنويا(أي حوالي 19,3 % من الناتج الداخلي الخام) ما يمثل ما بين 30 و 41 مليار 


دولار حسب تغيرات سعر الصرف. 
حسب تفس التقديرات تمثل الإغانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوبة وإعانات ذات 


طابع جبائي حوالي 80 96 من مجموع الإعانات أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم 
أضحاراكواة الغذائية والسكن: 
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نسم هذا لاعن اتح ا ادان بالتحكم فى الافعماداق اة مدا توا وح اهكان 
الذغم والتعويقن (الغين الفريقة» الدقيق :الغليتء الويكه الكبرناة و العاذو اغ وكذا اساهةق 
تحفيكن :اهرت ال ديرو اهالاك اللفرظ الذي :الجر عيما زنادة ف التفقات العمومية و الى تشك عى تفيل 
على ميزانية الدولة. 


ذلكم هو موضوع هذا التدبير. 
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أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 


المادة 188:تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 01-09 مؤرخ في 29 رجب 1430 الموافق 22 يوليو 2009, 
القضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي: 


ويوزع تخصيص قدره 58 مليار دينار بين هذه الصناديق حسب احتياجات كل صندوق. 


يمكن لصناديق الاستثمار التي استهلكت الموارد المالية المخصصة لبا بالكامل في المشاريع الاستثمارية المحليةء 
الاستفادة من تجديد التخصيصات. 


والمؤسسات المالية». 


عرض الأسباب 


الكل لسعة 2009 هة الاه ئ رامال الشركات الصف و ىة ال ها اتباب الاي 


تدعم هذه الأموال الشباب المقاولون الذين ليس لديهم ما يكفي من الاموال لإنشاء أو توسيع نشاطاتهم. 


تدارهذه الصناديق من طرف ثلاث (3) مؤسسات مالية (مء|2ما؟ و Sofinance‏ و mar‏ stithاazairل‏ اع) وينكين 
ومان 4ا8 و 84 عل سان اغاق ة إدارة موقحة من اللديزية العامة الخودة و الشركات اة 


على هذا النحوء تم تخصيص 48 مليار دينار جزائري لهذه الصناديق» بحيث يتم توزيعها على 48 ولايةء أي مليار 
دينا ر جزائري لكل ولاية. 


سجلت بعض الولايات» نظرًا لديناميكية المقاولاتية ريادة الأعمال لديهاء طلبات كبيرة للتمويل مرتبطة بالاستثمارات 
في مشاريع الاستثمار المحلية. 


بالنظر إلى أن الموارد المالية للصناديق محدودة بمليار دينار جزائري لكل ولايةء لا يمكن دعم بعض طلبات التمويل 
بموجب هذه الآلية. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 218 





هذا هو الحال بشكل خاص مع صندوق الاستثمار لولاية سطيف. الذي تمكن» بعد مشاركته في تمويل عشرة 
مشاريع في هذه الولايةء من استخدام الكامل للأموال المخصصة له. 


مق أجل دعم الخ اللقاولاق ف الولايات الى تنما إمكانات امار فو كان العزهن من هدا الشكة هو تحديل 
أحكام المادة 100 المذكورة أعلاهء للسماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات 


اللرانية تتئ EEO‏ 


أيضاء ومع الأخذ في الاعتبار ترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب إلى ولايات» يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق 
تدخل الصناديق استثمار الولائية ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا. 


ذلكم هو موضوع هذه التدابير. 


مشروع قانون المالية لسنة 2022 219 





أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 
المادة 189: تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية 
للتث يا 1 
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم. 
عرض الأسباتب 


دف هذا القدبير إل تأسيس مسعة البظالة لفافدة البظالين طالى الشفل لأول مزةة البالغين من العمربيق. :19 


ويندرج هذا التدبير ضمن اطارتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 
2 أوت 2021 و القاضي بالتأسيس لمنحة البطالة. 


يترجم هذا التدبير إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالي الشغل: بدون دخل وذلك سغيا منها 
تضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال 


ذلكم هو موضوع هذه التدابير. 
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أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة 
المادة 190: تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسييرالآتية: 


1- رواتب النشاط؛ 

2 العمويضبات و الت اللغتافة: 

3-المستخدمون المتعاقدون. الرواتب» منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي؛ 

4- المنح العائلية؛ 

5- الضمان الاجتماعي؛ 

5 ابلك و تنويكبات العذوب و الرواقب اة و مارت التكوين؛ 

7 إغافات الكسيير الحميهية امات الو ا اة حديقا أو الى قدا التشاط خلال اة 
المالية؛ 

8-النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). 
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المادة 191: ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية للجمبورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائرء في : 


رئيس الجمهورية 


عبد المجيد تبون 
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الجدول (أ) 


الإيرادات النهائية المطبقة في ميزانية الدولة لسنة 2022 





إيرادات الميزانية 


1.الموارد العادية 
1. الإيرادات الجبائية : 
001.201 خواصل الضبراقب المباشرة 
-002.201 حواصل التسجيل و الطابع 
-003.201 حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال 
(منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة) 
-004.201 حواصل الضرائب غير المباشرة 
-005.201 حواصل الجمارك 

المجموع الفرعي(1) 
1.. الإيرادات العادية 
-006.201 حاصل دخل أملاك الدولة 
-007.201 الحواصل المختلفة للميزانية 
-008.201 الإيرادات النظامية 

المجموع الفرعي(2) 
1- إيرادات أخرى 
- إيرادات أخرى 

المجموع الفرعي (3) 
مجموع الموارد العادية 
2. الجباية البترولية 

-011.201 الجباية البترولية 
المجموع العام للإيرادات 
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(بثلاف دج) 


1191 069 7 
95 364 9 
1 207 443 422 
453 109 392 
20035 5 
343 948 3 


2 857 860 6 


39 884 5 
191 216 0 
50 000 


231 151 5 
490 300 000 
490 300 000 


3 579 312 1 


2 103 909 0 


5 683 221 1 
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توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 حسب كل دائرة وزارية 


رئاسة الجمهورية 
مصالح الوزير الاول 
الدفاع الوطني 
المالية 


الداخلية و الجماعات المحلية و التبيئة العمرانية 
العدل 
الطاقة و المناجم 
الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة 
المجاهدين و ذوي الحقوق 
الشؤون الدينية و الاوقاف 
التربية الوطنية 
التعليم العالي و البحث العلمي 
التكوين و التعليم المهنيين 
الثقافة والفنون 
الشباب و الرياضة 
الرقمنة و الاحصائيات 


التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 
الصناعة 

الفلاحة و التنمية الريفية 

السكن والعمران والمدينة 

التجارة و ترقية الصادرات 

الاتصال 

الاشغال العمومية 

النقل 

الموارد المائية و الأمن المائي 

السياحة والصناعة التقليدية 

الصحة 

العمل و التشغيل و الضمان الاجتماءعي 
العلاقات مع البرلمان 

البيئة 

الصيد البحري والمنتجات الصيدية 
الصناعة الصيدلانية 

المجموع الفرعي 

التكاليف المشتركة 

المجموع العام 
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الدوائر الوزارية 





المبالغ (دج ) 
000 224 201 15 
0 727 551 4 
000 000 000 300 1 
000 896 928 92 
0 908 716 42 


الشؤون الخارجية و الجالية الجزائرية في الخارج 


585 370 059 000 
92 259 049 000 
86 329 388 0 

263 950 000 

232 474 088 000 
30 079 668 000 

825 004 074 000 

400 051 187 000 
60 564 109 0 
16 097 228 000 
45 094 954 0 

819 770 000 


البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية 


2 723 347 0 

138 641 392 000 

4 891 391 000 

341 449 616 000 

19 612 605 000 

20 874 651 000 

18 515 988 000 

16 551 330 000 

11 238 541 000 

21 267 065 0 

3 585 273 0 

439 422 008 000 

176 128 397 000 

233 453 0 

2 752 149 000 

2 749 210 000 

527 000 0 

5 050 969 695 000 

1 260 562 742 000 
6 311 532 437 0 
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الجدول (ج) 


النفقات ذات الطا 





7 


لسنة 2022 حسب القطاعات 


دعم النشاط الاقتصادي ( تخصيصات لحسابات 
التخصيص الخاص و خفض نسب الفوائد) 
تخصيص صندوق للاستثمار لصاح الولايات الجديدة 
احتياطي لنفقات غير متوقعة 

المجموع الفرعي لعمليات برأس المال 


مجموع ميزانية التجبيز 
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دعم الخدمات المنتجة 22121111111 
المنشآت القاعدية الإقتصادية والإدارية 2520011 





3 210 7 


1 755 000 


83 026 548 

5 249 200 
479 429 806 
175 97/9 1 


43 758 9 


56 492 500 


1 100 000 000 
100 000 000 


2 048 901 1 


400 000 000 
400 000 000 


2 448 901 1 





(بآلاف دج) 
اعتمادات الدفع 
7 477 


1 755 0 


253 446 227 
36 536 3 
736 118 670 
228 105 5 


156 962 428 


196 139 35 


1 000 000 000 
100 000 0 


2 713 8605 


433 039 657 


10 000 000 


390 000 000 
833 039 7 


3 546 900 2 
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